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  شكر و عرفان

الزين  "إلى أن التقدم بالشكر الوفير و التقدير الكبير للأستاذ الدكتور  وواجب العرفان يدعونا   

لإشرافه و دعمه لنا طيلة فترة إعداد الرسالة و الذي بذل من وقته و جهده و إتسع صدره  "عزري 

للإجابة على تساؤلاتنا ،فكان لثمرة توجيهاته السديدة و المستمرة ما أعاننا على تخطي الصعاب و 

  . فرصة النجاح ، فجزاه االله خير جزاءهيئ لنا 

كما لا يسعنا إلا ان نتقدم بالشكر الجزيل لأعضاء لجنة المناقشة على ما بذلوه في قراءة وتصويب    

كما نشكر كل من ساعدنا من قريب أو بعيد سواء أساتذة أو أصدقاء ، في إنجاز هذا  ،هذا العمل

 .في ميزان حسنا�م و بارك االله فيهم العمل المتواضع و نسأل االله عز و جل أن يجعله



 

  
 

  إهداء

 أنارالرجل الشهم الذي  إلى الذي واجه الحياة ليسعدنا ويرى الفرحة مرتسمة،كالنور على وجوهنا إلى

الدرع الذي ساندني طوال سنوات  ونور عيني  إلى الذي منحني الثقة والقوة لمواجهة الحياة إلىدربي ،

  . "رحمه اهللالطاهرة  أبي"روح  إلى دراستي

يا هادية رشدي ،ويا ...لذتي في حياتي، وراجيحتي في مماتي يا حافظة عهدي ومطية سهدي إلى

  ."الحنونة أمي"  ضحكة فوق مهدي

ومسندي سندي  إلى وحياتي أميلقمتي وحليب  تنيمرارة الحياة وحلاو�ا وقاسم اتقاسمت معه تيال إلى

  . "وسيلة"ودرعي الواقي أختي 

  ."ياسمين  –جيجي "... �جة العائلة إلى شمعة و 

  ."صفاء"  شريكتي في هذه المذكرة إلى

عزري "والى من ساعدني في انجاز هذا البحث ولم يتوانى في مد يد العون لي المشرف والدكتور المحترم 

  . "الزين

 نبيلة



 

  
 

  إهداء

  :إلىاهدي هذا العمل المتواضع 

  .الطاهرة تغمده االله برحمته الواسعة أبيروح 

  .االله بعمرها  أطال يءيوما بش دراستي ولم تبخل على إكمالالعزيزة التي شجعتني على  أمي إلى

  " إسلاممحمد ،"  إخوتيقرة عيني  إلى

  "آية ،مروى ،عزيزة ،خولة"  أخواتي إلى

  .زميلاتي وزملائي إلى

عزري "ور المحترم ولم يتوانى في مد يد العون لي المشرف والدكتوالى من ساعدني في انجاز هذا البحث 

  . "الزين

  

  

     صفاء                                                                

   



 

 

  

 

  

  

  

  مقدمة



 مقدمة

 
 أ 

  

خلال ضمان إجراء  ،وذلك منالأنظمة والتشریعات تهدف إلى تحقیق العدالة  إن

ن هذه تم تقدیم مجموعة من الضمانات في هذه التشریعات ، ومن بی حیث محاكمة عادلة

یعتبر التقاضي على درجتین من أهم مبادئ ،فالضمانات هو مبدأ التقاضي على درجتین 

تكون المحكمة  وقدالنظام القضائي الجزائري، حیث یتم النظر في النزاع أمام محكمتین، 

یستند مبدأ التقاضي على درجتین على فكرة أن ،و  الثانیة أعلى ومختلفة عن المحكمة الأولى

ولى قد ترتكب أخطاء عند الفصل في النزاع، تستند هذه الفكرة إلى الاعتراف بأن المحكمة الأ

القاضي إنسان وأن البشر لیسوا خالیین من الأخطاء، حیث یمكن للقاضي أن یخطئ في 

نظرًا لزیادة تدخل السلطات العامة في ،تطبیق القانون أو في فهم وتكییف الحقائق المقدمة له

لذلك فإن فكرة إعادة ،و زادت النزاعات بین الأفراد والسلطات العامةجوانب الحیاة العامة، 

یمكن أن تصحح هذا الخطأ وتضمن للأطراف في النزاع استدراك و النزاع أمام محكمة أعلى 

یتطلب حل هذه النزاعات من خلال إجراءات ،و  ما فاتهم من دفوع وأدلة أمام المحكمة الأولى

   .وق الأفراد وتعزز دولة الحق والقانونوضمانات تحمي المصلحة العامة وحق

 

، سعت 1996مبدأ التقاضي على درجتین في القضاء الإداري عام  منذ اعتمادو 

كضمانة للأفراد  ،وذلك إدراجه الجزائر إلى تحقیق محاكمة عادلة في المسائل الإداریة

إجراء المراجعة  تتمثل هذه الضمانة في، والإدارة لتنفیذ القانون بشكل صحیح وتحقیق العدالة

ومع ، العامة للنزاعات الإداریة في محكمة ابتدائیة یمكن الاستئناف علیها أمام مجلس الدولة

ذلك أدى دور مجلس الدولة كهیئة قضائیة إداریة إلى وجود مشاكل عملیة وقانونیة، مما دفع 

قاضي على المشرع إلى إجراء مجموعة من الإصلاحات لمعالجة المشاكل التي تعیق مبدأ الت

تم إنشاء محاكم إداریة للتماس وتكلیفها بمهمة حل النزاعات ،و  درجتین في المسائل الإداریة

وتم استعادة دور مجلس الدولة كهیئة قضائیة رئیسیة تعمل كمرجعیة لهیئات   كدرجة ثانویة

  .القضاء الإداري

 :أهمیة الموضوع

حیث یساهم في ،بیق دولة القانونتتمثل أهمیة هذا الموضوع في أنه یشكل أحد معاییر تط

وبالتالي ، تحقیق الرقابة الذاتیة من خلال إمكانیة الاستئناف على قرارات المحكمة الأدنى



 مقدمة

 
 ب 

یتعین على القاضي في المستوى الأول أن یولي الاهتمام اللازم للقضایا المطروحة أمامه، 

لدولة أن یركز كما یتیح ذلك لمجلس ا، وفحص ادعاءات الخصوم وصحة تطبیق القانون

على النظر في الطعون المقدمة إلیه، وبالتالي یمكنه أداء دوره الدستوري في مراقبة السلطات 

،كما  یساهم هذا المبدأ في توحید الاجتهاد القضائي الإداري بالإضافة إلى ذلككما  المحلیة

قضائي إداري الآلیات والأجهزة التي استحدثها المشرع الجزائري في التحول من نظام یعالج 

هیئات القضائیة  إهمالموحد إلى نضام قضائي إداري مزدوج، وهذا ما یتطلب دراسة 

 .الإداریة وهي مجلس الدولة والمحاكم الإداریة

  :أسباب اختیار الموضوع

 هو ذاتي ومنها ماهو موضوعي لهذا الموضوع منها ما لاختیارناهناك عدة أسباب أدت 

  :سنحاول إبرازها فیما یلي

  :الأسباب الذاتیة -أ

  .الاهتمام الشخصي بدراسة القانون الإداري بكل تفاصیله لأنه یعتبر من المواضیع الحدیثة-

 زیادة المعرفة القانونیة في مجال القانون الإداري بسبب ارتباطها بالعمل في الوظیفة-

  .العامة

  .الحصول على درجة الماجستیر في القانون تخصص القانون الإداري-

  :سباب الموضوعیةالأ - ب

  .التقدم المستمر في مجال التنظیم القضائي الإداري في الجزائر-

تعتبر تعزیز القضاء المزدوج في المسائل الإداریة كمبدأ دستوري في التعدیل الأخیر تطورًا -

كبیرًا في مجال القضاء الإداري وستؤدي إلى إجراء مزید من الإصلاحات على النظام 

  .الجزائر القضائي الإداري في

  :أهداف الدراسة

  :نرغب من خلال دراستنا لهذا الموضوع تحقیق عدد من الأهداف وهي

فهم مفهوم مبدأ التقاضي على درجتین والتعرف على المكانة القانونیة لهذا المبدأ في  -

  .عملیة المحاكمة

إنشاء  استكشاف الجانب القانوني لمبدأ التقاضي على درجتین في المادة الإداریة في ظل-

  .للاستئنافالمحاكم الإداریة 
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  .الذي یتضمن مبدأ التقاضي على درجتین 2020توضیح محتوى التعدیل الدستوري لعام -

توضیح مدى تطبیق المشرع الجزائري لمبدأ التقاضي على درجتین في القضاء الإداري -

ستثناءات الجزائري، وخاصة أمام هیئات القضاء الإداري العام، وتسلیط الضوء على الا

  .الرئیسیة المتعلقة بمبدأ التقاضي على درجتین في المادة الإداریة

  :الدراسات السابقة

عبد العزیز سي العربي ،مكانة مبدأ التقاضي على درجتین في المادة الإداریة ،مجلة  -

  .2023، 1،جامعة مولود معمري تیزي وزو ،العدد  5المحلل القانوني ،مج 

 والإداریةالمدنیة  الإجراءاتي استعمال حق التقاضي في قانون لبیض لیلى ،التعسف ف -

والاجتماعیة ،جامعة زیا  الإنسانیةالمجلة العربیة في العلوم  وأبحاثالجزائري ،مجلة دراسات 

  .2019، 2،العدد  11عاشور الجلفة ،مج 

ة مقدمة الزین عزري ،المحاكم الإداریة للاستئناف في النظام القضائي الجزائري  ،محاضر  -

  .10/12/2022في الیوم التكویني لمحامي منظمة المحامین ناحیة بسكرة یوم 

،مجلة -الأسس والآثار –فاطمة الزهراء الفاسي ،المحاكم الإداریة للاستئناف في الجزائر  -

الدراسات القانونیة المقارنة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة باجي مختار عنابة 

  .2023، 01،العدد  09مج

في  الإداريدعائم القضاء  إرساءللاستئناف ودورها في  الإداریةمزوزي فارس ،المحاكم  -

،العدد  07الجزائر ،جامعة الشاذلي بن جدید ،الطارف ،مجلة الفكر القانوني والسیاسي ،مج 

02 ،2023.  

  :صعوبات الدراسة

حیث ، الموضوعفي إعداد هذا وككل بحث أكادیمي كل طالب تواجهه بعض الصعوبات 

المراجع المتخصصة المحدثة والتي تعتبر المصدر الأساسي  تتمثل هذه الصعوبات في نقص

وخاصة فیما یتعلق ، هذا النقص إلى حداثة الموضوع ذاته یعود سبب،كما  لأي بحث علمي

ا بالإضافة إلى التأخر في تعدیل القوانین المتعلقة بالموضوع وفقً  للاستئنافبالمحاكم الإداریة 

  .لأحكام التعدیلات الجدیدة في الدستور، مما قید نطاق بحثنا
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  :المنهج المعتمد

المنهج التحلیلي والوصفي عن طریق تسلیط الضوء على السیاق التاریخي  اعتمدنا على

كما استخدمنا المنهج التحلیلي أیضًا في نفس الفصل عند مبدأ التقاضي ،لتطبیق ونشأة هذا 

قانونیة التي أقرت هذا المبدأ في الجزائر، وعندما تحدثنا عن التنظیم استقرائنا للنصوص ال

الإجرائي للتقاضي على درجتین في الجزائر والنصوص التنظیمیة ،وكذلك الإجراءات 

  .المنصوص علیها في الدستور لحمایة هذا المبدأ من خلال المحكمة الدستوریة

  :الإشكالیة

 التقاضي على درجتین في المادة الإداریة وما إلى أي مدى ضمن المشرع الجزائري مبدأ

  ؟ هي مظاهر ذلك

  : اعتمدنا على الخطة التالیة التساؤلعلى هذا  وللإجابة

تحت عنوان  الأول: أساس وأهمیة التقاضي على درجتین وجاء فیه مبحثین :الأولالفصل -

ضي على مفهوم التقا: المطلب الأول: تحته مطلبین ءوجا أساس التقاضي على درجتین

تجسید مبدأ التقاضي على درجتین في المادة الإداریة  :والمطلب الثاني درجتین

أهمیة التقاضي على درجتین وتحته مطلبین : المبحث الثاني بعنوان ،أما 2020بموجبدستور

أهمیة التقاضي على : أهمیة التقاضي على درجتین بالنسبة للمتقاضین ،والثاني: الأول

  .ءدرجین بالنسبة للقضا

 تطبیقات التقاضي على درجتین في المادة الإداریة في التشریع الجزائري :الفصل الثاني-

 :وفیه مطلبین  تطور هیئات القضاء الإداري في الجزائر بعنوان الأول: ،وجاء فیه مبحثین

،أما  هیئات القضاء الإداري بعد الاستقلال :،والثاني هیئات القضاء الإداري إبان الاستعمار

 :،وجاء تحته مطلبین ،الأول نظام المحكمة الإداریة الاستئنافیة :حث الثاني بعنوانالمب

اختصاصات المحكمة الإداریة :،والثاني أساس وتشكیلة المحكمة الإداریة الاستئنافیة

  .الاستئنافیة

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  الفصل الأول 
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  :تمهید

بب أهمیته وتوضیح فوائده، فهو تعمل الجزائر وفقًا لمبدأ التقاضي على درجتین، وذلك بس

یمكن الاستئناف ضد الحكم الصادر عن المحكمة في الدرجة الأولى . مبدأ أساسي وضروري

یتیح ذلك للأطراف في الدعوى  .أمام محكمة الدرجة الثانیة، والتي تعرف بمحاكم الاستئناف

یید الحكم أو نقضه فرصة إعادة النظر في النزاع أمام جهات قضائیة مختلفة، سواءً كانت لتأ

یتطلب تطبیق مبدأ التقاضي على درجتین وجود نظام قضائي مزدوج ووجود . أو إلغائه

وسیلة لحمایة المتقاضین، وهذا ما یضمن سیر العدالة في هذا الفصل، سنناقش مفهوم مبدأ 

  :وذلك في المبحثین التالیین  .التقاضي على درجتین في الجزائر، وسنقیم تطبیقاته

  الأول المبحث

  أساس التقاضي على درجتین 

معظم التشریعات، بما في ذلك التشریع الجزائري، تعتمد العدید من المبادئ التي تضمن 

العدالة والمساواة ،ومن أهم هذه المبادئ التي تحكم النظام القضائي في الدول الحدیثة هو 

الحكم الذي یرونه في مبدأ التقاضي على درجتین، والذي یعتبر وسیلة للمتقاضي للطعن في 

  :وعلى هذا الأساس قمنا بتقسیم هذا المبحث إلى مطلبین غیر مصلحتهم،

  .مفهوم التقاضي على درجتین: المطلب الأول

 2020تجسید مبدأ التقاضي على درجتین في المادة الإداریة بموجب دستور : المطلب الثاني

  مفهوم التقاضي على درجتین : المطلب الأول

بدأ التقاضي على درجتین في المادة الإداریة، والذي یعد جزءًا من فكرة العدالة، بناءً على م

یتم ذلك من خلال  .یتطلب إلقاء الضوء على تطوره التاریخي لكشف تفاصیل ظهوره وحدوده

تسلیط الضوء على أهم المحطات التاریخیة التي مر بها حتى وصوله إلى مفهوم التقاضي 
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: الأول :الآن وسنتناوله في المطلب الأول من خلال فرعین  على درجتین كما هو معروف

  التطور التاریخي لمبدأ التقاضي على درجتین:ماهیة مبدأ التقاضي على درجتین والثاني

 ماهیة مبدأ التقاضي على درجتین: الفرع الأول

ة یعتبر مبدأ التقاضي على درجتین هو إمكانیة دراسة الحكم القضائي مرة أخرى أمام محكم

أعلى درجة ذلك لتصحیح أخطاء أحكام الدرجة الأولى، من الجهتین سواء الإجرائیة أو 

  .الموضوعیة ،والطعن بالاستئناف الذي یعد وسیلة لتصحیح الخطأ

  التعریف اللغوي والاصطلاحي لمبدأ التقاضي على درجتین:أولا

الطعن وأخیرا سنوضح فیما یلي بإیجاز المعنى اللغوي لكلمة حق التقاضي و  :لغة -1

  .الاستئناف 

،والحق هو 1وجمعه حقوق جاء في لسان العرب أن الحق نقیض الباطل: حق التقاضي -أ

  .2احْتّقَا أي اخْتّصَمَا والْتّحَقَا بالتخاصم:الأمر المقتضى فیه بالعدل فیقال 

اطع أما التقاضي فمصدره القضاء بمعنى الحكم ،ومنه القاضي والذي معناه في اللغة الق    

للأمور المحكوم ففیها ،فیقال قَضَى یَقْضِي قَضَاءًا ،فهو قاضي إذا حكم وفصل ،یقال قد 

  : ،ومنه قوله تعالى 3قضى القاضي بین الخصوم أي قد قطع وفصل بینهم في الحكم

         
اة كما یقال فلان رافعا قضاءه إلى الحاكم ،أي مقاض 4

  . 5فلان إلى الحاكم

                                                           
  .49،ص 1962،دار صادر ،بیروت ،لبنان ، 10ابن منظور ،لسان العرب ،مج  1
  .186المرجع نفسه ،ص2
مع اللغة العربیة، أخرجه إبراهیم مصطفى وأحمد حسن الزیات الجزء الأول، دار إیحاء للتراث العربي، المعجم الوسیط، مج3

  .187بیروت، لبنان، د ت ن، ص 
  23الآیة / سورة الإسراء 4
  .599،ص 1986منجد الطلاب، نظر فیه ووقف على ضبطه فؤاد افرام البستاني، دار المشرق، بیروت، لبنان، 5
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، كما  1طعن في نسبه أي قدح فیه: والطعن في لغة العرب تعني القدح، فیقال :الطعن - ب

   :استخدم بمعنى الطعن بالرمح أي وخزه، وكذا الطعن باللسان لقوله تعالى  

             2 .  

ومنه الطعن في ) ثلبه وعابه واعترض علیه: (طعن فیه أو علیه بلسانه، ومعناه: ومنه قولهم

  .3) شاخو هرم: (فلان طاعن في السن بمعنى: الشرف، كما له معاني عدیدة كقولهم

والمادة اللغویة appel'التقاضي على درجتین بمعناه الدقیق هو الاستئناف الاستئناف -ج

ومنها أَنَفْ والجمع أَنَفٌ وأَنَافٌ وأُنُوفٌ، ویقصد بالاستئناف الابتداء ) أَنَفَ (لاستئناف لكلمة ا

كما ورد في لسان العرب استئناف الشيء ابتداؤه إذا ابتدأه كما یقصد بالاستئناف الإئتناف 

وبتتبع استعمالات هذا المصطلح لدى فقهاء الإسلام یمكن الوصول إلى فیقال إسْتَأْنَفَ 

  .4لشيء وإئتَنَفَهُ أي أخذ أوله وابْتَدَأَها

البدء : "وبتتبع استعمالات هذا المصطلح لدى فقهاء الإسلام یمكن الوصول إلى تعریف بأنه 

وهو مصطلح ... بالماهیة الشرعیة من أولها ما بعد التوقف فیها وقطعها بمعنى خاص 

  .5"شائع یكثر استعماله في أبواب العبادات

تم تطبیق الاستئناف منذ القدم لتحقیق بعض الأهداف منها : الاصطلاحي المفهوم: ثانیا

إصلاح الأخطاء القضائیة وتحقیق موع من التوحید في تطبیق القانون بین مختلف المحاكم 

فالاستئناف مجرد وسیلة لمراقبة سلامة وصحة الأحكام وإصلاح ما قد یشوبها من أخطاء "،

جب أن یتم في ظل ذات الظروف التي صدر فیها ،مما ،ومن ثم فان تقدیر عدالة الحكم ی

یستبعد عدم الأخذ بأیة طلبات جدیدة أثناء المحاكمة الاستئنافیة والتقیید بحدود الدعوى أمام 

                                                           
  .113-96ن العرب، المرجع السابق، ص ابن منظور، لسا1
  .46الآیة / سورة النساء 2
  .392- 391م ،ص1987/ه 1400، القاهرة، 1معجم اللغة العربیة، ط3
كلمة (appel) اسم مشتق من الفعل (appeler) بمعنى نادى أو دعا، أو استدعى، أو طلب، وهو بدوره مأخوذ من ،

  )   (appelareالكلمة اللاتینیة 
  .15-14م ،ص1990/ه1410، دار صادر، بیروت، 9ظور، لسان العرب، جابن من4
،  2011، 3آدم نوح علي معابدة، الاستئناف في نظام القضاء الشرعي الأردني، مجلة الحقوق، جامعة الكویت، العدد 5

  .334ص 



 أساس�وأ�مية�التقا����ع���درجت�ن����������������������������   ول�������������������الفصل�� 

 
10 

،لذا یركز الباحث في المفهوم الاصطلاحي  1"محكمة أول درجة وحدود التقریر بالاستئناف

  .ء من تعاریف في هذا الخصوصللاستئناف على ما تناوله كل من الفقه والقضا

إن تعریف الاستئناف یتنوع بین الفقهاء ،ویختلف في طرق التعبیر ،ولكنهم یتفقون :فقهیا-1

في الغالب على هدف وغایة واحدة ،إذ یمكن تعریفه فقهیا على انه احد الركائز الأساسیة 

لسان بعضا  التي یقوم علیها النظام القضائي المنصف ،بحیث سنتطرق إلى تعریفه على

  :فقهاء القانون 

الاستئناف طریق طعن عادي یسلكه : "وقال عنه الدكتور عوض محمد عوض أن -

المحكوم علیه في زیادة تمحیص الدعوى بنظرها على درجتین، أملاً في الوصول إلى حكم 

  .2"هو أقرب ما یكون إلى الصواب

ف وسیلة للتظلم لإعادة نظر الاستئنا: "وقال عنه الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور أن-

الدعوى من جدید أمام محكمة أعلى درجة من تلك التي أصدرت الحكم، بغیة إصلاح أو 

  .3"تدارك الأخطاء التي وقعت في الحكم أمام محكمة الدرجة الأولى

وسیلة لمراجعة الأحكام بهدف :"وعرفه العلامة الأستاذ الدكتور جلال ثروت بأنه -

  .4" ن أخطاء وذلك بتعدیلها أو إلغائها تصحیحها مما شابها م

الاستئناف طریق عادي من طرق : "كما أكد الأستاذ الدكتور أمین مصطفى محمد أن -

الطعن في الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى، من شأنه أن یجدد النزاع أمام محكمة 

ستئناف یتضمن طعناً لهذا فالا. أعلى منها توصلاً إلى إلغاء الحكم المطعون فیه أو تعدیله

  .5"حقیقیاً على الحكم استنادا من الطاعن إلى أن حكم الدرجة الأولى لیس بحق ولا بعدل

طریق عادي في الحكم : "وزاد عنه الأستاذ الدكتور سلیمان عبد المنعم في تعریفه بأنه -

إلى الصادر عن محكمة الدرجة الأولى بما یطرح الدعوى من جدید أمام المحكمة، توصلا 

  .6"إلغاء الحكم أو تعدیله

                                                           
الإنسان والحریات العامة  بن عودة نبیل ،التقاضي على درجتین أمام محكمة الجنایات في التشریع الجزائري ،مجلة حقوق 1

  .67،ص 2017، 4،جامعة الدكتور مولاي الطاهر سعیدة ،العدد 
  .804عوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائیة، منشأة المعارف، الإسكندریة ،د ت ن، ص 2
  .121،ص 1969أحمد فتحي سرور أصول قانون الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، القاهرة ،3
  .541جلال ثروت، نظم الإجراءات الجنائیة المرجع السابق، ص 4
  .136، ص 2012أمین مصطفى محمد، قانون الإجراءات الجنائیة، دار المطبوعات الجامعیة الإسكندریة، 5
  .655، ص  2006سلیمان عبد المنعم أصول الإجراءات الجنائیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة ،6
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الاستئناف هو من قبیل التظلم من الحكم، أمام : "ویراه الأستاذ الدكتور رمسیس بهنام أن -

هیئة أعلى من حیث التشكیل والخبرة لكي تنظر موضوع الدعوى أو الحكم الابتدائي في 

  .1"حدود ما قضي به

فالاستئناف إذن تنظیم إجرائي "...  :وقال عنه الأستاذ الدكتور محمد زكي أبو عامر أن -

مقصود به تصحیح سائر الأخطاء التي قد تصیب الحكم في الواقع أو في القانون، لأنه لا 

یتوقف على التمسك بخطأ محدد وقع بالفعل في الحكم وإنما یكفي مجرد رفعه لیعاد نظر 

  .2"الدعوى ویصدر فیها حكم جدید

تین یعني إتاحة الفرصة للخصم الذي حكم لغیر التقاضي على درج:" ویراه آخرون بأن 

صالحه بعرض النزاع أمام محكمة أعلى درجة لتفصل فیه من جدید والوسیلة العملیة لطرح 

  .3"النزاع على محاكم الدرجة الثانیة هي الاستئناف

إعطاء المجال للمحكوم علیه غیر القانع بالحكم البدائي أن : "وعرفه بعض الحقوقیون بأنه -

جع محكمة أخرى أعلى من المحكمة التي خسر دعواه فیها، وذلك یقتضي أن تكون یرا

المحكمة الثانیة راجحة عن المحكمة الأولى بصحة الحكم، وهذا الرجحان یكون بزیادة العدد 

  .4"وبتفوق الحكام وسعة إختبارهم وتجربتهم 

ة أعلى من الهیئة وزاد في تعریفه البعض أنه عرض القضیة مرة ثانیة على هیئة قضائی -

متمتعة بالخبرة الواسعة  -محكمة الاستئناف-التي نظرتها لأول مرة، وتكون الهیئة الثانیة 

والفهم الدقیق المسائل القضاء، وتكون أكثر عدداً من الأولى، لأن رأي الجماعة في الغالب 

  .5"أقوى من رأي الفرد

                                                           
  .732، ص 1984، د دن،  -تأصیلاً وتحلیلاً  -یس بهنام، الإجراءات الجنائیة رمس1
  .937، ص 2009محمد زكي أبو عامر الإجراءات الجنائیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 2
ارات محمد یوسف علام مبدأ التقاضي على درجتین بین القوانین الوضعیة والشریعة الإسلامیة، المركز القومي للإصد3

  .4-3، ص 2012القانونیة، القاهرة، 
  .536، ص 1987فارس الخوري أصول المحاكمات الحقوقیة، الدار العربیة للنشر، عمان، الأردن ،4
عبد الناصر موسى أبو البصل، شرح قانون أصول المحاكمات الشرعیة والنظام القضائي الشرعي، دار الثقافة للنشر 5

  .215ص  ،1999والتوزیع، عمان، الأردن، 
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درجتین عبارة عن نقل الدعوى مبدأ التقاضي على : أن ( garou وعرفه الأستاذ قارو -

  .1"بطریق الاستئناف من قاضي عرفها معرفة حسنة إلى قاضي یعرفها معرفة سیئة

حق الخصوم في طلب استظهار الحقیقة، : "بأنه)  (F. durieuxوعرفه الأستاذ دیریو -

بواسطة سلطة قضائیة أعلى من تلك التي أصدرت الحكم، یعبرون أمامها عن رفضهم ما 

  .2"لیه هذه الأخیرة بشأن الدعوى الماثلةانتهت إ

  :الاستئناف هو:"أن الاستئناف هو) (pradelوقال عنه الفقیه الفرنسي برادیل-

l'appelc'est une voie de recours ordinaire contes les décision premier 

ressort rendues contradictoirement ou par défaut, es matin 

correctionnelle" .3  

وبهذا یمكن أن یشیر مبدأ التقاضي على درجتین إلىفئتین ،حیث توجد فئة من المحاكم تعرف 

بمحاكم الدرجة الأولى وتكون قراراتها قابلة للاستئناف أمام فئة أعلى تعرف بمحاكم الدرجة 

  .الثانیة

ل ما أما ما قیل في الاستئناف عموماً في ساحة القضاء، فنجد على سبیل المثا :في القضاء

الطعن بالاستئناف هو حق مقرر للمحكوم علیه : "قضت به محكمة النقض المصریة أن

  .4"متعلق بالنظام العام لا یجوز حرمانه منه إلا بنص خاص في القانون

وفي حكم آخر لها قضت بأنه یقصد من عرض الأحكام على المحكمة الإستئنافیة هو 

 .5"فیها ءتصحیح ما قد یقع من محكمة أول درجة من أخطا

                                                           
عدنان الأسود، التقاضي على درجتین في المادة الجنائیة في النظام القضائي التونسي مركز البحوث القانونیة والقضائیة، 1

  .48-47، ص 2010الجزائر، 
2Durieux (F):- le double degré de juridiction applique à la peine, théorie et pratique d'une 

voie de recours à partir de l'étude de six mois d'arrêts de la cour d'appel de Lyon, thèse, 

université jean Monnet de saint Etienne, faculté de droit et sciences économique, 1991, 

p27. 
امعة الجدیدة ،دار الج) دراسة مقارنة(بن احمد محمد ،التقاضي على درجتین في الجنایات بین الواقع والقانون  3

  .26،ص 2017،الإسكندریة ،
  . 232، ص 1، مجموعة أحكام النقض، ج   1984/03/01قضائیة في  53لسنة  5543الطعن رقم 4
  .615، ص 1، مجموعة أحكام النقض، ج 1984/07/14قضائیة في  18لسنة  1176الطعن رقم 5
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من حیث المبدأ  - وخلاصة ذلك، معناه أن الأحكام الصادرة من قضاة الدرجة الأولى یمكن 

استئنافها أي مواصلة أو إعادة نظر الدعوى التي كان الحكم قد صدر فیها، وهذا هو  -

الوجه الإیجابي لمبدأ التقاضي على درجتین، أما الوجه السلبي فمعناه أن جریان المحاكمة 

  .1"بعد تلك الدرجة فلا استئناف لأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف یتوقف

  التطور التاریخي لمبدأ التقاضي على درجتین:الفرع الثاني 

یبدو أن العودة إلى جذور مبدأ التقاضي على درجتین مبررة لفهم تاریخه وحدوده،وذلك من 

المراحل التاریخیة التي مر  خلال دراسة تطور المبدأ عبر التاریخ وتسلیط الضوء على أهم

وسنركز في دراستنا على . بها حتى تبلور فكرة التقاضي على درجتین كما هو معروف الآن

  تأصیل مبدأ التقاضي على درجتین في القانون الروماني والقانون الفرنسي 

لقد مر التقاضي على درجتین في القانون الروماني بمراحل في القانون الروماني : أولا

لفة منها العصر الجمهوري ثم العصر الإمبراطوري، وكان أول قانون مدون في روما هو مخت

قانون الألواح الاثني عشر، ففي العصر الجمهوري لم یكن نظام تدرج القضاء معروفا ولم 

تكن فكرة الاستئناف قد ظهرت للوجود حیث أن شخص المواطن كان مقدسا، لذلك كان 

  .2دة التي یجوز لها المساس بشخصهالشعب بذاته هو الجهة الوحی

في العصر الإمبراطوري عرف التدرج القضائي، وظهرت فكرة الاستئناف، حیث استأثر 

الإمبراطور بممارسة السلطات التي كانت للشعب من قبل مفوض الإمبراطور في مزاولتها، 

نظره، ولكن القضاة كانوا یرون في الاستئناف نوعا من التجریح لشخصهم فتقاعسوا عن 

وكان المحكوم علیهم وبسبب ذلك وخوفا من غضب القضاة یجتنبون الاستئناف ویعدلوا 

  . 3عنه

أعلن الاعتراف بالاستئناف، وأنه لا یشكل إهانة للقضاة فكان " جستنیان"وعند وصول الحاكم 

الحكم الصادر من القضاة یستأنف إلى مفوضي الإمبراطور، ومن ثم أصبح التقاضي عندهم 

                                                           
  .1047محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص 1
،دار النهضة ) دراسة مقارنة (التقاضي على درجتین ،حدوده وتطبیقه في القانون المصري والفرنسي أحمد هندي ،مبدأ 2

  .8،ص  1991العربیة، ،
 2010جهاد القضاة ،درجات التقاضي وإجراءاتها أمام المحكمة الجنائیة الدولیة ،دار وائل للنشر والتوزیع ،الطبعة الأولى ،3

  .30،ص
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ث درجات قضاء المحاكم استئناف أمام مفوضي الأمیر، ثم الاستئناف أمام على ثلا

  .1الإمبراطور

یعتبر القانون الفرنسي المهد الذي تبلورت فیه فكرة التقاضي في القانون الفرنسي : ثانیا

   .على درجتین قبل أن تمتد وتتحول لقیمة دولیة تأخذ بها معظم التشریعات

القانون الفرنسي القدیم أن الأحكام القضائیة تعبر عن الإرادة  كان الاعتقاد السائد في ظل

الإلهیة التي تتأبى عن الخطأ، وعلیه كانت الأحكام في فرنسا لا تقبل الطعن، ومع بدایة 

القرن الثالث عشر ازدادت قوة النظام الملكي وبدأ الاتجاه نحو تركیز السلطات في ید الملك، 

أهم الوسائل لتحقیق هذه المركزیة، فكان النزاع بعد أن  وكان التنظیم القضائي واحد من

یفصل فیه القاضي یطرح على التابعین الأدنى للملك، ثم إلى تابع الملك، ثم إلى محاكم 

وبعد ذلك یرفع إلى الملك فقد كان الاستئناف موجود طالما توجد محكمة ) البرلمانات(الأقالیم 

كان میعاد الاستئناف ثلاثین سنة ثم أصبح عشر ، و 2أعلى من المحكمة التي أصدرت الحكم

ثم خفض بعد ذلك إلى  1667سنوات منذ تاریخ الإعلان عن الأمر الملكي الصادر سنة 

  .3ثلاث سنوات

التقاضي  تحول تقلیص درجات التقاضي إلى مطلب ثوري ومن المفارقة أن انبثاق مفهوم 

وقد مثل "L'Edit de Mai1788 LouisXvi"على درجتین تم في ظل النظام الملكي بموجب

هذا المنشور لائحة إتهام لتعدد درجات التقاضي وشكل وثیقة میلاد رسمیة للتقاضي على 

، لكنه كان محاولة مجهضة بسبب الإبقاء على الهیاكل 4درجتین مع تركیزه في المادة المدنیة

  .القضائیة المتعددة والمتنافسة10العدمارس 

امت الجمعیة التأسیسیة بوضع حد نهائي لتعدد درجات ق 1788وعندما قامت الثورة 

التقاضي وتم إلغاء نظام الاستئناف المتكرر وفكرة التدرج الذي یقوم علیها، ثم قامت بإنشاء 

محاكم استئناف عادیة على ألا یتعدى طرح النزاع على درجتین، ومن هنا تقرر مبدأ 

مع احتفاظه بحمولته الإیدیولوجیة التقاضي على درجتین وتغیرت طبیعة الاستئناف نفسه 

                                                           
  .30لمرجع نفسه ،ص ا 1
  .10د هندي ،المرجع السابق ،صأحم2
  .13،ص 1988محمد نور شحاتة ،نطاق النزاع في الاستئناف في المواد المدنیة ،دار النهضة العربیة،،3

4Jourdan et d’autres, Recueil général des anciennes lois françaises, VERDIERE LIBRAIRE, 

1827, p 535.http://books.google.fr/books?id=z8E0AQAAMAAJ&pg=PA535.  
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ضمانة «وإن تغیرت مضامینها، فتحول من وسیلة لممارسة السلطة على مستوى القضاء إلى 

تجد ذاتها في الفحص المزدوج لنفس النزاع من أجل تحقیق قضاء عادل وهو ما » قضائیة

  .1یعد نتاجاً لقیم الثورة الفرنسیة

أو )nadministratioA-juge (سیة بالإدارة القاضیةعرفت المرحلة التي عقبت الثورة الفرن

حیث حظر رجال الثورة الفرنسیة على المحاكم المدنیة ( juge Le ministre)الوزیر القاضي

النظر في منازعات الإدارة، فأصبحت الإدارة تتولى مهام التنفیذ والفصل في المنازعات التي 

  .2نفس النزاعتكون طرفا فیها، فهي خصم وحكم في آن واحد على 

للحكم، أراد أن یضع حد لشكاوى المواطنین من عدم وجود جهة قضاء " نابلیون"وبوصول 

تفصل في منازعاتهم، فأنشأ مجلس الدولة كما أنشأ مجالس الأقالیم وقام مجلس الدولة 

بوظیفتي الفتوى والنظر في المنازعات الإداریة، فكان من ناحیة جهة استشاریة للحكومة ومن 

ة ثانیة كان یقوم بوظیفة النظر في المنازعة الإداریة دون إصدار أحكام نهائیة، حیث ناحی

كانت وظیفة القضائیة غیر كاملة تقف عند حد إصدار اقتراحات تتضمن رأیه في النزاع 

المعروض، ثم یقوم المجلس برفع الاقتراح إلى رئیس الدولة الذي كان له حق الاستئثار 

 والتصدیق علیها أو رفضها وهو ما عرف بنظام القضاء المقید بإقرار هذه الاقتراحات

(Justice-retenue)3 . 

أما مجالس الأقالیم فقد كانت القرارات الصادرة عنها قابلة للطعن فیها، أمام مجلس الدولة 

باعتباره درجة ثانیة إلا أنه لم یكن له سلطة إصدار أحكام نهائیة بشأنها كجهة استئنافیة 

بعد ذلك إلى رئیس ) رأیه(ه على مجرد إبداء رأیه في هذه القرارات وإحالته واقتصر دور 

  . 4الدولة

، الذي أعطى الصبغة القضائیة لقرارات  1872ماي  24وتبع هذه المرحلة، صدور قانون 

. مجلس الدولة، وعهدت له سلطة البث النهائي في المنازعات الإداریة التي یتم رفعها أمامه

                                                           
  .13أحمد هندي ،المرجع السابق ،ص1
  .172،ص 2008علي خطار شطناوي ،موسوعة القضاء الإداري ،دار الثقافة للنشر والتوزیع ،الجزء الأول ، ،2
  .284،ص 2006براهیم عبد العزیز شیحا ،القضاء الإداري ،منشأة المعارف ،الإسكندریة ، ،ا 3
  . 285المرجع نفسه ،ص4
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ارات مجلس الدولة بحاجة لتصدیق جهة أخرى لتصبح نافذة، بل أصبحت وبذلك لم تعد قر 

    (Justice-déléguée) 1نافذة بمجردصدورها عن المجلس ولهذا سمي بالقضاء المفوض

 1953سبتمبر  30تاریخ إصلاح التنظیم القضائي الفرنسي بموجب قانون  1953ومنذ عام 

قاضي القانون العام في المنازعات حولت مجالس الأقالیم إلى محاكم إداریة وأضحت 

، وبقي الدور الاستئنافي المجلس الدولة حیث شكل هذا الأخیر  2الإداریة كدرجة أولى

خلافا لما هو الشأن في القضاء العادي لیتوسع مجال إعمال مبدأ " الوحید"قاضي الاستئناف 

وتوسع على التقاضي على درجتین في ظل وضع هیكلي اتسم بتفرد هرمي مجلس الدولة 

بما أكد فرادة الاستئناف في المادة الإداریة ونتیجة لوحدة ) محاكم الإداریة(المستوى القاعدي 

، وطول 3ظهرت مجموعة من النقائص كتراكم عدد القضایا) مجلس الدولة(جهة الاستئناف 

دیسمبر  31أجل الفصل مما شكل دافع لإصلاح القضاء الفرنسي مرة ثانیة بموجب قانون 

، ومن أهم إصلاحات هذا القانون إنشاء محاكم استئناف إداریة بهدف التخفیض على 1987

من الاستئنافات ترفع % 90بحیث أصبحت  4)النقض(مجلس الدولة والتفرغ لدوره التقویمي 

  .5أمام محاكم الاستئناف الإداریة

محاكم الدرجة وكما هو الشأن بالنسبة لمحاكم الاستئناف القضاء العادي فإنها تموقعت بین 

لتشكل بالتالي توسعا عمودیا في ) مجلس الدولة(ومحكمة النقض ) المحاكم الإداریة(الأولى 

  .6القضاء الإداري بصورة تتماشى مع المقتضیات الهیكلیة لمبدأ التقاضي على درجتین

  

  

  

                                                           
  .174- 173ي خطار شطناوي ،المرجع السابق ،ص عل1

2Martine Lombard, Gilles Dumont, Droit administratif, Dalloz, 9eédition, 2011,p 413  
ترجمة منصور القاضي ،المؤسسة الجامعیة للدارسات و النشر و .جورج قودیل ،بیار لقولقیه ،القانون الاداري  :ینظر 3

  .44، ص 2008 ، بیروت 1،ط 2التوزیع ،اج
4Pascale GONOD et d’autres, Traité de droit administratif, Dalloz, Tom2 ,2011. P 449  

الدكتور محمد رفعت عبد الوهاب ،المحاكم الإداریة الاستئنافیة في فرنسا ،دار الجامعة الجدیدة ، :راجع أیضا : ینظر 5

  .132 - 131 ،ص 2012،
إشكالات التقاضي على درجتین في المادة الإداریة بین متطلبات المبدأ وتوجهات المشرع بوراس عادل و بوشنافة جمال ، 6

  .298،ص 2018، 01،مج  09الجزائري ، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة ،العدد 
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 تجسید مبدأ التقاضي على درجتین في المادة الإداریة بموجب دستور: المطلب الثاني

2020    

استجابة لتطلعات المتقاضین وتوصیات الفقه القانوني، وتماشیا مع ما توصلت إلیه مختلف 

التشریعات المقارنة في مجال مقتضیات المحاكمة العادلة، لاسیما تجسید مبدأ التقاضي على 

درجتین وبعدما كانت ضمانة مبدأ التقاضي على درجتین محصورة في المسائل المدنیة 

  .1منه 160لاسیما بموجب المادة  1996أ دستوري في ظل دستور والجزائیة كمبد

التي 2 2020من دستور عام  3/165قرر المؤسس تعمیم هذه الضمانة، وذلك وفقًا للمادة 

تنص على أن القانون یضمن القضاء على درجتین، ویحدد شروط وإجراءات تطبیقه في 

اءات المدنیة والإداریة لتتوافق مع أحكام الفرع الأول، تم إجراء تعدیل على أحكام قانون الإجر 

الدستور وقوانین التنظیم والتقسیم القضائي، وتحدیدًا تلك المتعلقة بتوزیع الاختصاص بین 

  .الجهات القضائیة الإداریة في الفرع الثاني

نتائج تجسید مبدأ التقاضي على درجتین في المادة الإداریة كمبدأ دستوري : الفرع الأول

بالرغم من الأهمیة البالغة لمبدأ التقاضي على درجتین في المادة  2020في دستور 

،  20203الإداریة؛ إلا أنه لم یرقى المبدأ دستوري في الدساتیر الجزائریة إلا بموجب دستور 

                                                           
 33،العدد  1جامعة الجزائرعادل بوراس وجمال بوشنافة، مركزیة جهة الاستئناف في المادة الإداریة وإشكالاتها، حولیات 1

  . 266، ص 2019،
الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2020/11/01المصادق علیه في استفتاء  2020التعدیل الدستوري لسنة 2

  30/12/2020،الصادر في  82ج ر عدد  12/30/ 2020، المؤرخ في ، 20/442
ة منها، فإن ملامح تنظیم القضاء الإداري الفرنسي ظهرت جلیا على سبیل المقارنة مع القوانین المقارنة، لاسیما الفرنسی3

، حیث تجلت في الوقت نفسه معالم مبدأ التقاضي على درجتین بحیث أنشأت محاكم الاستئناف الإداریة 1987خلال سنة 

 2ة واحتفظ مجلس الدولة باختصاصه كقاضي أول وآخر درجة في بعض القضایا المحددة على سبیل الحصر ضمن الماد

، كما تم توزیع الاختصاص في البت في الطعون بالاستئناف الموجهة ضد أحكام المحاكم الإداریة بین 934/53من قانون 

وأسندت للمجلس مهمة النظر في  1127/87مجلس الدولة ومحاكم الاستئناف الخمسة التي تم استحداثها بموجب قانون 

انظر مسعود شیهوب لم یمنع من اعتباره من أهم المبادئ التي . تئنافیةالطعون بالنقض الموجهة ضد قرارات المحاكم الاس

یقوم علیها النظام القضائي المغربي، حیث تم إحداث محاكم الاستئناف المبادئ العامة للمنازعات الإداریة الجزء الثاني، 

انون المغربي وبالرغم ، أما في الق168-166ص ص  2009نظریة الاختصاص، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

 80/03وذلك بموجب قانون  2006من عدم اعتبار التقاضي على درجتین مبدأ دستوریا، إلا أن ذلك الإداریة منذ سنة 

، المحدثة بموجبه محاكم استئناف إداریة، ج و 2006/02/14مؤرخ في  80/03قانون  2006فبرایر  14الصادر بتاریخ 

  : على الرابط التالي 2022/11/17اطلع عله بتاریخ ، 2006/02/23، صادر في 5398عدد 

 https://www.cspj.ma/uploads/files/maktaba/13    
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حیث كانت للمؤسس الجرأة على إقرار مبدأ التقاضي على درجتین بشكل عام على نحو 

.... التي تنص  2020من دستور  3/165بموجب المادة یشمل فیه المادة الإداریة وذلك 

  1." یضمن القانون التقاضي على درجتین، ویحدد شروط وإجراءات تطبیقه

في إطار تكییف النصوص التشریعیة ذات الصلة بقطاع العدالة مع مقتضیات دستور 

 2022/05/05المؤرخ في  07/22منه صدر القانون رقم  165، وبالتحدید المادة 2020

 2022/06/09المؤرخ في  10/22یتضمن التقسیم القضائي، وكذا القانون العضوي رقم 

یتضمن التنظیم القضائي، إلى جانب إجراء تعدیلات على القوانین ذات الصلة كذلك لاسیما 

المتعلق بتنظیم مجلس الدولة وسیره واختصاصه وذلك  01/98تعدیل القانون العضوي رقم 

، إلى جانب تعدیل قانون 2022/06/09المؤرخ في  11/22قم بموجب القانون العضوي ر 

  22022/07/12.المؤرخ في  13/22الإجراءات المدنیة والإداریة بموجب القانون رقم 

تدقیقًا شاملاً للإطار القانوني المتعلق بالتقسیم القضائي،  07/22حیث یتضمن القانون رقم 

ة والمحاكم الإداریة الابتدائیة والاستئنافیة بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالمحاكم العادی

و  165،ویأخذ القانون أیضًا في الاعتبار التحدیثات الجدیدة للدستور، بما في ذلك المادتین 

التي تتعلق بتوسیع نطاق التقاضي أمام المحاكم، وذلك من خلال إنشاء محاكم إداریة  179

  .لالتماسات الاستئنافیة

حین نص على إنشاء  2020التقاضي على درجتین في دستور أكد المؤسس تجسید مبدأ 

المحاكم الإداریة للاستئناف كدرجة ثانیة للتقاضي في المنازعات الإداریة ما یعد اكتمالا 

یمثل مجلس " ... منه بنصها  2/179وذلك إعمالا للمادة  3للبناء الهیكلي للقضاء الإداري

داریة للاستئناف والمحاكم الإداریة والجهات الأخرى الدولة الهیئة المقومة لأعمال المحاكم الإ

من قانون التنظیم  4وفي ذات السیاق نصت المادة .... الفاصلة في المواد الإداریة 

یشمل النظام القضائي الإداري مجلس "  2022/06/09المؤرخ في  10/22القضائي رقم 

وتجسیدا لذلك تقرر استحداث ست ، " الدولة والمحاكم الإداریة للاستئناف والمحاكم الإداریة

                                                           
،جامعة  5نوني ،مج عبد العزیز سي العربي ، مكانة مبدأ التقاضي على درجتین في المادة الإداریة ،مجلة المحلل القا1

  .112،ص 2023 1مولود معمري تیزي وزو ،العدد 
  .113المرجع نفسه ،ص 2
انظر سمیر أحفایظیة منازعات الأحزاب السیاسیة دراسة مقارنة الجزائر المغرب، مصر، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في 3

، 2021جامعة محمد لمین دباغین سطیف،  القضاء الدستوري والمنازعات الدستوریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

  .81ص
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محاكم إداریة للاستئناف تقع مقراتها في كل من الجزائر، وهران قسنطینة، ورقلة ) 06(

المؤرخ في  07/22من قانون التقسیم القضائي رقم  8تمنراست وبشار وذلك بمقتضى المادة 

2022/05/051 .  

الأحكام والأوامر الصادرة عن  كما اعتبر المشرع هذه المحاكم الاستئنافیة جهات لاستئناف

مكرر من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  900وهو ما أكدته المادة  2المحاكم الإداریة

حین اسندت للمحكمة الإداریة للاستئناف اختصاص الفصل في استئناف الأحكام والأوامر 

  .الصادرة عن المحاكم الإداریة

لمادة نفسها أسندت اختصاص الفصل كدرجة أولى في غیر أنه یلاحظ أن الفقرة الثانیة من ا

دعاوى إلغاء وتفسیر وتقدیر مشروعیة القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة 

المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة للمحكمة الإداریة للاستئناف 

التي  902ام مجلس الدولة عملا بالمادة أم 3للجزائر، وذلك بموجب قرار قابل للاستئناف

یختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف القرارات الصادرة عن المحكمة الإداریة " تنص 

للاستئناف للجزائر العاصمة في دعاوى إلغاء وتفسیر وتقدیر مشروعیة القرارات الإداریة 

یة والمنظمات المهنیة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة والهیئات العمومیة الوطن

  .، وهو الاختصاص الذي كان منوطا بمجلس الدولة سابقا"الوطنیة

وفقًا للمشرع الجزائري، تم تجسید مبدأ التقاضي على نحو كبیر من خلال تقدیم المحاكم  -

الإداریة للمرحلة الاستئنافیة وتكلیفها بمهمة النظر في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم 

  .4یتم تنظیم القضاء الإداري وفقًا لتنظیم القضاء العاديالأولى 

                                                           
  .113عبد العزیز سي العربي ،المرجع السابق ،ص1
  المتعلق بالتنظیم القضائي 10/22من القانون رقم  29انظر المادة 2
رارات خلافا لأحكام المحاكم الإداریة التي تقبل فیها الاستئنافات خلال شهر واحد، حدد المشرع أجل الاستئناف بالنسبة الق3

  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 950المحاكم الإداریة للاستئناف بشهرین أمام مجلس الدولة وذلك عملا بالمادة 
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستوریة تحفظت على المصطلحات المستعملة في قانون التنظیم القضائي لاسیما اعتبار 4

ا ینجر عن ذلك من ضرورة تضمنها أقساما عوض الغرف حیث ورد في القرار رقم جهة الاستئناف الإداریة محاكما وم

المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالتنظیم القضائي للدستور ما یلي  2022/05/10المؤرخ في  2022/01

كل جهة قضائیة من جهات توجه المحكمة الدستوریة عنایة المشرع أنه من الأنسب استعمال مصطلحات مناسبة ل: . . 

القضاء الإداري بالنتیجة تصبح المحاكم الإداریة منظمة على شكل أقسام بدلا من غرف، بینما تبقى المحاكم الإداریة 

للاستئناف منظمة على شكل غرف كما ورد في القانون العضوي وحیث أنه وفي ذات السیاق، فإنه یترتب على ذلك أن 

المؤرخ في  2022/01قرار رقم ...... ما، بینما تصدر المحاكم الإداریة للاستئناف قرارات المحاكم الإداریة تصدر أحكا
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ما من شك أن المشرع قواعد توزیع الاختصاص بین جهات القضاء الإداري : الفرع الثاني

، غیر 2020الجزائري كرس مبدأ التقاضي على درجتین قبل صدور التعدیل الدستوري لسنة 

من قانون الإجراءات  6خلال المادة  أن هذا التكریس كان من الناحیة النظریة، وذلك من

المدنیة والإداریة، حیث وكما سبق بیانه، فإن هذا المبدأ اعترته بعض الاختلالات العملیة 

في المادة الإداریة بحكم انتفاء التقاضي على درجتن في بعض المنازعات، وذلك بحكم إسناد 

الدولة، والذي یختص  اختصاص الفصل الابتدائي والنهائي في بعض المنازعات المجلس

كذلك في الفصل في الطعون بالاستئناف على الأحكام الصادرة عن المحاكم الإداریة 

باعتباره درجة ثانیة في التقاضي، ما یوضح جلیا أن هرم القضاء الإداري منقوص فعلیا من 

درجة من درجات التقاضي، حیث دعا عدید من المختصین والدارسین للموضوع لضرورة 

محاكم إداریة للاستئناف في المادة الإداریة، وهو الأمر الذي استجاب له المشرع إنشاء 

الجزائري من خلال أحكام قانون التقسیم القضائي وكذا قانون التنظیم القضائي علیه فإن 

تبیان ما استحدث في قواعد الاختصاص أمام مختلف الجهات القضائیة الإداریة أمر لا مفر 

  .1منه

ت التي أدخلها المشرع الجزائري على قانون الإجراءات المدنیة والإداریة إلى تهدف التعدیلا

وقد تم تعدیل . تطبیق المواد القانونیة الجدیدة المتعلقة بالتقسیم القضائي والتنظیم القضائي

الأحكام المتعلقة بقواعد اختصاص الهیئات القضائیة الإداریة، وتم إعادة توزیع الاختصاص 

  .یمي بین هذه الهیئاتالنوعي والإقل

 801و  800بالنسبة لقواعد الاختصاص النوعي احتفظ المشرع الجزائري بمضمون المادتین 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المعدل حیث اعتمد على المعیار العضوي كقاعدة 

في  ،وتعتبر المحاكم الإداریة، التي تتمتع بالولایة العامة2عامة في توزیعه للاختصاص

المنازعات الإداریة، المختصة بالنظر في القضایا في المرحلة الأولى والتي یمكن الاستئناف 

علیها، في جمیع القضایا التي تتعلق بالولایة أو المصالح غیر المركزة للدولة على مستوى 

                                                                                                                                                                                     

صادر في  41، یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالتنظیم القضائي للدستور، ج ر عدد  2022/05/10

2022/06/16  
  .115-114عبد العزیز سي العربي ،المرجع السابق ،ص1
ر العضوي، كلما كان التصرف المراد الطعن فیه صادرا عن إحدى الأشخاص المعنویة العامة المتمثلة في وفقا للمعیا2

الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة أو الهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات 

  ه القضاء الإداريالمهنیة الوطنیة، اعتبر نزاعا ذات طابع إداري یختص ب
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الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري أو المنظمات المهنیة 

  .الجهویة التي تكون طرفًا فیها

تنظر المحاكم الاستئنافیة الإداریة في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإداریة وذلك 

المستحدثة في من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي  1/مكرر 900وفقا لأحكام المادة 

الأحكام والأوامر الصادرة  تختص المحكمة الإداریة للاستئناف بالفصل في استئناف" تنص 

وتختص أیضا بالفصل في القضایا المخولة لها بموجب نصوص . عن المحاكم الإداریة

أما مجلس الدولة فیختص بالفصل في الطعون بالنقض المرفوعة ضد الأحكام ". خاصة

من  901والقرارات الصادرة نهائیا عن الجهات القضائیة الإداریة وذلك وفقا لأحكام المادة 

  .1قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

على أن الفصل في الدعاوى المرفوعة ضد القرارات الإداریة المركزیة التي كانت مسندة قبل 

التعدیل لمجلس الدولة یتم تسنیدها للمحكمة الإداریة للاستئناف في الجزائر العاصمة وفقًا 

  .مكرر من القانون نفسه 900لأحكام المادة 

ة الإداریة للاستئناف للجزائر بالفصل كدرجة أولى في دعاوى إلغاء وتفسیر وتختص المحكم

وتقدیر مشروعیة القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة والهیئات العمومیة 

أما عن استئناف القرارات الصادرة عن المحكمة ". الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة

لجزائر العاصمة في هذا السیاق، فیفصل فیها مجلس الدولة، إعمالا الإداریة للاستئناف ل

یختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف القرارات : " التي تنص  902لأحكام المادة 

الصادرة عن المحكمة الإداریة للاستئناف للجزائر العاصمة في دعاوى إلغاء وتفسیر وتقدیر 

السلطات الإداریة المركزیة والهیئات العمومیة مشروعیة القرارات الإداریة الصادرة عن 

  .2الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة

تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم یعتمد في تحدیده للاختصاص في المادة الإداریة 

على المعیار العضوي منفردا، إنما أورد استثناءات علیه وذلك اعتمادا على المعیار المادي 

عض الاستثناءات الواردة لصالح القضاء الإداري الذي یختص ببعض المنازعات حیث نجد ب

                                                           
  .116-115عبد العزیز سي العربي ،المرجع السابق ،ص 1
  .116المرجع نفسه ،ص 2
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رغم انتفاء الطابع الإداري فیها، والبعض الآخر من المنازعات انتزعت من اختصاص 

  .1القضاء الإداري وأسندت للقضاء العادي رغم اتسامها بالطابع الإداري

اء العادي رغم توفر المعیار أسند المشرع اختصاص الفصل في بعض المنازعات للقض

العضوي فیها، واستنادا لاعتبارات خاصة ذات صلة بطبیعة النزاع، حیث رأى المشرع أنه 

فبالرجوع لقانون الإجراءات  2من الأولى إسنادها للقضاء العادي بدلا من القضاء الإداري

وذلك بموجب المادة المدنیة والإداریة، نجد أن المشرع قد أورد استثناء على المعیار العضوي 

منه، والتي بموجبها تختص المحاكم العادیة بمنازعات مخالفات الطرق التي تقع على  802

الطرقات والسكك المملوكة للدولة، حیث تملك الأشخاص المعنویة العامة التي تعود لها تلك 

م وهو نفس الحك 3الملكیة حق مخاصمة المعتدین سواء أمام القضاء المدني أو الجزائي

بالنسبة للمنازعات الخاصة بالمسؤولیة الرامیة إلى طلب تعویض الأضرار الناجمة عن مركبة 

  .تابعة للدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة

أما عن سبب اسندا هذا النوع من المنازعات لجهات القضاء العادي، ومهما كان مالك 

بیعة حوادث المرور تتشابه بغض النظر عما إذا كان مالك الركبة شخصا المركبة فإن ط

طبیعیا أو معنویا عاما، حیث تعد تلك الحوادث عملا مادیا محضا، وتبنى بخصوصها 

،ومن جهة أخرى فإن النظام القانون 4المسؤولیة على أساس الخطأ المفترض حمایة للضحیة

بات وسواء كانت تابعة للخواص أو للدولة هو الساري بالنسبة للمسؤولیة عن حوادث المرك

أحكام القانون المدني ناهیك عن أن الأحكام القانونیة المتعلقة بإلزامیة التأمین على المركبات 

  .5والتعویضات الناجمة عنها جاءت موحدة وبغض النظر عن مالك المركبة

                                                           
عمر بوجادي اختصاص القضاء الإداري في الجزائر، رسالة لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون كلیة الحقوق والعلوم 1

  .52 – 51، ص 2011السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو 
اي المنازعات الإداریة الخاضعة لاختصاص المحاكم العادیة المجلة الجزائریة للقانون والعدالة مركز البحوث راضیة غن2

  .62القانونیة والقضائیة، الجزائر، ص 
، ص 2009أنظر في هذا الصدد محمد الصغیر بعلي الوسیط في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة 3

، ص 2005الجزائر  3د م ج ط . ، نظریة الاختصاص3وب المبادئ العامة للمنازعات الإداري، ج مسعود شیه 273

من قانون العقوبات  455مکرر و  408 - 406 - 405-444  -402 -401، راجع أیضا المواد 429و  428

  .الجزائري
  273، ص  2005نابة،محمد الصغیر بعلي، الوجیز في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، ع4
مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الجزء الثاني، نظریة الاختصاص،دیوان المطبوعات الجامعیة، 5

  .437، ص 2009 الجزائر،
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لنظر فیها للمحاكم إلى جانب تلك الاستثناءات نجد بعض المنازعات التي أسند اختصاص ا

التجاریة المتخصصة بعدما كان مسندا قبل تعدیل قانون الإجراءات المدنیة والإداري 

منه، غیر أنه بموجب تعدیل هذا القانون،  32للأقطاب المتخصصة عملا بأحكام المادة 

تقرر تحویل تلك الأقطاب المحاكم تجاریة متخصصة تتولى اختصاص الفصل في منازعات 

لفكریة منازعات الشركات التجاریة، لا سیما منازعات الشركاء وحل وتصفیة الملكیة ا

الشركات التسویة القضائیة والإفلاس منازعات البنوك والمؤسسات المالیة مع التجار 

المنازعات البحریة والنقل الجوي ومنازعات التأمینات المتعلقة بالنشاط التجاري المنازعات 

. مكرر المستحدثة في القانون نفسه 536وذلك إعمالا للمادة  المتعلقة بالتجارة الدولیة،

وتضاف إلى ذلك المنازعات القائمة بین أشخاص القانون الخاص بخصوص الترقیم المؤقت 

، والتي یختص بها القسم العقاري، وكذا المنازعات 516في السجل العقاري وفقا للمادة 

للدولة بأملاك تابعة للخواص طبقا للمادة  المتعلقة بمقایضة عقارات تابعة للأملاك الخاصة

  .1من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتي یختص بها كذلك القسم العقاري 517

بموجب أحكام قانونیة خاصة، أخرجت بعض المنازعات ورغم توفر المعیار العضوي فیها 

عات المتعلقة من اختصاص القضاء الإداري، وعلى سبیل المثال لا الحصر، نجد المناز 

،وكذلك منازعات الضمان الاجتماعي 2بالقوائم الانتخابیة التي یختص بها القضاء العادي

التي أسندت لاختصاص الجهات القضائیة العادیة بموجب أحكام القانون المتعلق بالمنازعات 

  .3في مجال الضمان الاجتماعي

ى أحكام قانون الإجراءات المدنیة بالنسبة للاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة وبالرجوع إل

 37والإداریة، فإن المشرع الجزائري وضع قاعدة عامة وأورد علیها استثناءات، فطبقا للمواد 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة یؤول الاختصاص الإقلیمي كقاعدة  803و  38و 

علیه أو آخر موطن عامة للمحكمة الإداریة التي یقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى 

                                                           
  .118- 117عبد العزیز سي العربي ،المرجع السابق ،ص1
م القضائي العادي المختصة إقلیمیا، أو المحكمة یسجل هذا الطعن بمجرد تصریح لدى أمانة ضبط المحكمة التابعة للنظا2

من الأمر رقم  3/69المادة ... التابعة للنظام القضائي العادي بالجزائر العاصمة بالنسبة للجالیة الجزائریة المقیمة بالخارج

صادر في  17المتضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، ج ر عدد  2021/03/10المؤرخ في  01/21

  .، معدل ومتمم2021/03/10
، یتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، ج 2008/02/23مؤرخ في  08-08من قانون رقم  15أنظر المادة 3

  . 2008/03/02، صادر في 11ر عدد 
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له أو في الموطن المختار، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك، وفي حال تعدد المدعى 

علیهم فإن الاختصاص یؤول للمحكمة الإداریة التي یقع في دائرة اختصاصها موطن أحدهم 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، حدد بعض  804غیر أن المشرع بموجب المادة 

عات ذات اختصاص وجوبي أمام الجهة المبینة في المادة نفسها وذلك خلافا للقاعدة المناز 

   :العامة ،حیث تتحدد قواعد الاختصاص الإقلیمي وفق هذه المادة كما یلي

في مادة الضرائب أو الرسوم، أمام المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان فرض -

  .الضریبة أو الرسم 

العمومیة، أمام المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان تنفیذ في مادة الأشغال  -

  .الأشغال 

في مادة العقود الإداریة، مهما كانت طبیعتها، أمام المحكمة التي یقع في دائرة  -

  .اختصاصها مكان إبرام العقد أو تنفیذه 

خاص العاملین في مادة المنازعات المتعلقة بالموظفین أو أعوان الدولة أو غیرهم من الأش-

في المؤسسات العمومیة الإداریة، أمام المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان ممارسة 

  .وظیفتهم

في مادة الخدمات الطبیة، أمام المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان تقدیم -

  .الخدمات

المحكمة التي یقع في مادة التوریدات أو الأشغال أو تأجیر خدمات فنیة أو صناعیة، أمام -

  .في دائرة اختصاصها مكان إبرام الاتفاق أو مكان تنفیذه إذا كان أحد الأطراف مقیما به 

في مادة تعویض الضرر الناجم عن جنایة أو جنحة أو فعل تقصیري، أمام المحكمة التي -

  .یقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع الفعل الضار 

لصادرة عن الجهات القضائیة الإداریة، أمام رئیس الجهة في مادة إشكالات تنفیذ الأحكام ا-

  .القضائیة الإداریة التي صدر عنها الحكم موضوع الإشكال

یتضح من السابق أن المشرع الجزائري قام بتوزیع الاختصاصات بین المحاكم الإداریة 

المادة ومحاكم الاستئناف ومجلس الدولة استنادًا إلى المعیار العضوي المنصوص علیه في 

ومع ذلك، قدم استثناءات على هذا القاعدة . من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 800

  . العامة استنادًا إلى المعیار المادي وفقًا لأحكام نفس القانون وتشریعات خاصة
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كما قام المشرع بتوزیع الاختصاصات الإقلیمیة بین المحاكم الإداریة بناءً على أكثر من 

ح أن إنشاء محاكم الاستئناف الإداریة یعزز مبدأ المحاكمة على درجتین في ویتض. ضابط

المسائل الإداریة، حیث یتفرغ مجلس الدولة لدوره كهیئة تقویمیة لأعمال الهیئات القضائیة 

  .1الإداریة كأعلى هیئة في نظام القضاء الإداري

  المبحث الثاني

  أهمیة التقاضي على درجتین

ستوري على وجوب التقاضي على درجین في طل المنازعات القضائیة إن تأكید المؤسس الد

عموما ، والمنازعات الإداریة خصوصا ، هو لضمان محاكمة عادلة یضمن من خلالها 

المتقاضون طرح نزاعاتهم على أكثر من هیئة واحدة ، وهو بلا شك یحقق فائدة مزدوجة 

  : فیما یلي  للمتقاضین وللقضاء في آن واحد وهو ما نحاول إبرازه

  أهمیة التقاضي على درجتین بالنسبة للمتقاضین: المطلب الأول

إن كان حق التقاضي حق أزلي أقرت به كل الأنظمة الدینیة والقانونیة على مدار التاریخ ،  

وهو حق لجوء الأفراد إلى هیئة قضائیة تتسم بالحیاد لمخاصمة الأفراد أو الهیئات ، فإنه لا 

هذا الحق بل یجب كفالته یما یحقق یحقق الغایة منه ، ومن أبرز وسائل یكفي مجرد كفالة 

ذلك اعتماده هو التقاضي على درجتین ، إذ بذلك یطمئن الأفراد إلى القضاء باعتباره الملاذ 

لهم من تعسف الإدارة التي من یخاصمونها على درجتین بتمكینهم من عرض نزاعاتهم 

  .ضائیتین متدرجتین وأسانیدهم ودفوعاتهم على هیئتین ق

  ضمان حق التقاضي : الفرع الأول 

من  الحق في التقاضي  MOTULSKYلقد اعتبر الفقه الحدیث وخاصة الفقیه موتیلسكي  

الحریات الأساسیة للمواطن رغم عدم النص علیه صراحة بموجب مختلف الدساتیر بشكل 

                                                           
، 1998ماي  30مؤرخ في  01/98من القانون رقم  02والمادة  2020من التعدیل الدستوري لسنة  179انظر المادة 1

  .، معدل ومتمم1998/06/01صادر في  37باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، ج ر عدد  یتعلق
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هذه الدساتیر، لأن لجوء الفرد  مباشر، وإنما یستخلص من المبادئ الدستوریة التي تقوم علیها

إلى القضاء بكل حریة هو تجسید للحریات الأساسیة المضمونة للمواطن بل ما هو إلا تعبیر 

، قد یكون هذا الالتجاء مرده إلى النظرة إلى المذهب الفردي الذي كان  1عن هذه الحریات

رافها الذین یسعون ینظر لحق اللجوء إلى القضاء نظرة شخصیة بمعنى أنها كانت ملكا لأط

  .2لتحقیق مصالحهم الخاصة محددین نطاقها وموجهین إدارتها

مع بدایة القرن العشرین ظهر المفهوم الاجتماعي الذي حل محل المفهوم الفردي والذي یرى 

أن الإنسان كائن اجتماعي بطبعه وعلى المجتمع أن یحدد لكل فرد حقوقه وأن المجتمع هو 

في المجتمع ما هو إلا وسیلة لتحقیق هذه الغایة، فیلجأ الأفراد إلى  غایة القانون وأن الفرد

ساحة القضاء التي تمثل سلطة من سلطات الدولة المكلفة بتحقیق العدالة الاجتماعیة ولیس 

، وبین اعتبار الحق في التقاضي هو تعبیر  3فقط خدمة المصالح الخاصة لأطراف القضیة

الحقوق الأساسیة للمواطن تصونه وتضمنه الدولة یتم  عن حریة أساسیة وبین اعتباره أحد

  :تقسیم هذا الجزء إلى ما یلي

لیس من المغالاة اعتبار الحق في التقاضي هو تعبیر عن حریة أساسیة بحیث أن لجوء 

الفرد إلى القضاء نابع من حریته في استعمال هذا الحق أو عدم استعماله للحصول على 

من  3الاعتداء على حقوقه، وهذا ما یستشف من نص المادة الحمایة المطلوبة في حالة 

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي أجازت لكل شخص یدعي حقا رفع دعوى أمام 

القضاء للحصول على ذلك الحق أو حمایته وبذلك فإن لجوء الفرد إلى القضاء هو نابع من 

  .حریته فله أن یستعمل هذا الحق وله أن یتنازل عنه

                                                           
1  Jean Vincent /Serge Guinchard, Procédure civile, DALLOZ, 2003, p87 

حاث لبیض لیلى ،التعسف في استعمال حق التقاضي في قانون الاجراءات المدنیة والاداریة الجزائري ،مجلة دراسات واب  2

  .500،ص 2019، 2،العدد  11المجلة العربیة في العلوم الانسانیة والاجتماعیة ،جامعة زیا عاشور الجلفة ،مج 
  .119،ص 1990، 15احمد ابو الوفا ،المرافعات المدنیة والتجاریة ،دار منشاة المعارف ،ط  3
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یعتبر الحق في التقاضي من الحقوق الطبیعیة للإنسان ماهیة الحق في التقاضي : اولا

واللصیقة بشخصه ولا تنفك عنه أبدا لأنها مستمدة من القانون الطبیعي ویقصد به أن لكل 

شخص طبیعي أو معنوي عام أو خاص وطني أو أجنبي الحق في اللجوء إلى المحاكم 

نصافه عن أعمال فها اعتداء على الحقوق التي یمنحها الوطنیة عن طریق رفع دعوى لإ

الدستور أو التي تكملها القوانین الأخرى، وكذلك حقه في الطعن فیما یصدر ضده من 

  .1أحكام

ولا یتصور قصر حق التقاضي على من توافرت لدیهم شروط قبول الدعوى لأنه لا یمكن  

لى القضاء ولهذا كان حق الالتجاء التحقق من توافر هذه الشروط إلا بعد عرض الدعوى ع

إلى القضاء حرا یقتضي أن لكل شخص الحق في اللجوء إلى القضاء لیعرض علیه مزاعمه، 

فإذا توافرت شروط قبول الدعوى حكم له بمطلوبه، أما إذا لم تتوافر هذه الشروط خسر 

أساء استعمال إلا إذا  2دعواه، ولا یعتبر إخفاق الشخص دلیلا على خطئه موجبا للمسؤولیة

  .هذا الحق، وتأتي أهمیة هذا الحق في أن التمتع بالحقوق والحریات تضمنها الدساتیر

یجد الحق في التقاضي مصدره في الاتفاقیات والمعاهدات  مصادر الحق في التقاضي: ثانیا

  :الدولیة وكذا في بعض الدساتیر والتشریعات الوطنیة وهذا ما سوف نتعرض له فیما یلي

تكفل الحق في التقاضي یستمد الحق في التقاضي  :تفاقیات والمواثیق الدولیةالا  -1

مصدرة من المبادئ العلیا للجماعات منذ وجدت وتنص علیه صراحة بعض الاتفاقیات 

بصیغ مختلفة وبمضامین  3ولقد تضمنت العدید من الاتفاقیات الدولیة" المواثیق الدولیة 

ي، وذلك باعتباره المدخل للحقوق والحریات الأساسیة متقاربة النص على كفالة حق التقاض

   :للإنسان، ومن أهم هذه الاتفاقیات والمواثیق الدولیة، ما یلي

                                                           
  .500لبیض لیلى ،المرجع السابق ،ص   1
  .1948/ 10/12الصادر في انظر الاعلان عن حقوق الانسان   2
لكل إنسان الحق "من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أما المادة العاشرة من الإعلان فتنص على انه  8راجع المادة   3

على قد المساواة التامة مع الآخرین، في أن تنظر قضیته أمام محكمة مستقلة نزیهة نظرا عادلا علنیا للفصل في حقوقه 

  ".تهمة جنائیة توجه إلیهوالتزاماته وأیة 
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  .الإعلان العالمي لحقوق الإنسان-

  .إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري-

  .يالاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصر -

  .العهد الوطني الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة -

  .الاتفاقیة الاروبیة لحمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة-

  .المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب-

  . المیثاق العربي لحقوق الإنسان -

، وذلك تكاد كل دساتیر العالم تنص على حق التقاضي :الدساتیر والتشریعات الوطنیة -2

كفل حق  1971استهداء بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فنجد الدستور المصري سنة 

منه على أن التقاضي حق مصون ومكفول  68الالتجاء إلى القضاء، حیث نصت المادة 

من النظام الأساسي لسلطنة عمان على أن التقاضي  25كما نصت المادة ...". للناس كافة

: من الدستور الأردني على أن 101وتنص المادة ...". كافةحق مصون ومكفول للناس 

من الدستور  166أما المادة .. المحاكم مفتوحة للجمیع ومصونة من التدخل في شؤونها "

الكویتي فتنص على أن حق التقاضي مكفول للناس، ویبین القانون الإجراءات والأوضاع 

فإنه لم ترد أیة مادة  2016لجزائري لسنة بالرجوع إلى الدستور ا .اللازمة لممارسة هذا الحق

دستوریة تكفل هذا الحق بالوضوح الذي سبق وبالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنیة 

منه ما یشیر إلى ضمانة الحق في التقاضي  3والإداریة الجزائري منجد في نص المادة 

حصول على یجوز لكل شخص یدعي حقا في رفع دعوى أمام القضاء لل :والتي جاء فیها

  .1ذلك الحق أو حمایته

                                                           
  .501لبیض لیلى ،المرجع السابق ،ص  1
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رأینا بأن : الحق التقاضي حق من الحقوق الأساسیة للمواطن یستوجب الحمایة: ثالثا

الحق في التقاضي هو حق مكفول ومصون لكل مواطن بمقتضى الاتفاقیات والمعاهدات 

اء أن والدساتیر المذكورة أنفا، ومادام كذلك فإنه یستوجب على الدولة من خلال مرفق القض

تضمن المواطنها ممارسة هذا الحق من خلال تقریر ضمانات كافیة للمطالبة بالحقوق 

  المحمیة قانونا أمام الجهات التي یتم التقاضي أمامها

یجب مراعاة بعض الضمانات لتمكین الشخص من : ضمانات الحق في التقاضي -1

  . 1أهم هذه الضماناتاللجوء إلى المحاكم والهیئات القضائیة للمطالبة بحقوقه ومن 

یقصد بذلك أنه یتعین على الدولة  :التزام الدولة بإتاحة الحق في التقاضي بصورة فعلیة -أ

كما یجب . أن تكفل حق الوصول إلى المحاكم للفصل في الحقوق والالتزامات في أیة دعوى

نسان وارد إتاحة الحق في التقاضي دون تمییز، وما هذا المبدأ إلا تجسید لحق من حقوق الإ

یولد جمیع : "في نص المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي جاء فیها

ولهذا یحظر ممارسة أي عملیات تمییز في ... " الناس أحرارا متساوین في الكرامة والحقوق

ادا الوصول إلى المحاكم بالهیئات القضائیة التي لا تستند إلى القانون ولا یمكن تبریرها استن

إلى أسس موضوعیة ومقبولة، فیجب أن تكفل الدولة حق الالتجاء إلى القضاء بغض النظر 

عن الجنسیة أو وضع الأشخاص أو انعدام الجنسیة، أو وضع الإنسان كملتمس لجوء أو 

لاجئین، أو مهاجرین ولا إلى العرق أو اللون أو نوع الجنس أو اللغة أو الدین أو الرأي 

  ...السیاسي أو غیره

هذه المجانیة تجد أساسها في مبدأ . كما أن من مظاهر مبدأ المساواة مجانیة القضاء

المساواة أمام القضاء، إذ یجب أن تتاح لكل الناس إمكانیة الوصول إلى القضاء بغض 

النظر عن مكانتهم الاجتماعیة أو إمكانیاتهم المادیة، فلا یمكن أن یكون التقاضي سلعة 

هذا الصدد یفهم على أن المتقاضین لا یدفعون أجور القضاة وإنما  غالیة أو مجانیة وفي

                                                           
  .المرجع نفسه  1
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غیر أن مجانیة القضاء یقصد ضمان حق التقاضي للجمیع، لا یعني عدم  1ذلك تتولاه الدولة

تحمیل المتقاضین أي أعباء مالیة عند التجانهم إلى القضاء، فهذا الالتجاء یكبد المتقاضین 

  .2اریف الدعوى أتعاب المحامینرسوما وأعباء مالیة متنوعة كمص

إن مساهمة الخصوم في الرسوم القضائیة من شأنه أن یساهم في الحد من الدعاوى الكیدیة، 

إذ یجعل الشخص یفكر ویتریث قبل رفع الدعوى أو تقدیم أو تسجیل الطعن ویجب أیضا ألا 

ا الجزائري إلى تكون هذه الرسوم عائقا للحق في التقاضي، لذلك تعمد بعض التشریعات ومنه

الأخذ بنظام المساعدة القضائیة الذي یعني تأمین الدولة للحق في التقاضي لغیر القادرین 

  .مادیا على ذلك

إن الحق في  :الحق في التقاضي لا یقتصر على مجرد الحق في رفع الدعوى - ب

التقاضي یتضمن أیضا الحق في حل قضائي للنزاع والحق في الطعن والحق في تنفیذ 

  .حكام القضائیةالأ

  .الحق في الحصول على حل قضائي للنزاع-

 .الحق في الطعن في الأحكام-

 .الحق في تنفیذ الأحكام القضائیة-

یشترط في الجهة التي یتم أمامها التقاضي ان تكون  :الجهة التي یتم التقاضي أمامها -2 

   .جهة لها وصف محكمة وان تكون مستقلة ومحایدة

یجب أن یكون حق التقاضي أمام جهة  :المحكمة ام جهة لها وصفیجب أن یكون أم -أ

لها وصف المحكمة ولا یكفي لتجسید الحق في التقاضي أن یكون لجهة المحكمة، بل یجب 

  .أن تكون هذه الأخیرة مستقلة ومحایدة

                                                           
احمد هندي،  - 173و  172، ص 2001فتحي والي الوسیط في قانون القضاء المدني دار النهضة العربیة، طبعة    1

  .117،ص 1995الجدیدة للنشر، قانون المرافعات المدنیة والتجاریة النظام القضائي والاختصاص والدعوى ، دار الجامعة 
  .502لبیض لیلى ،المرجع السابق ،ص  2
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یجب أن یكون القضاء الذي یمارس فیه  :التقاضي یجب أن یكون أمام محكمة مستقلة -ب

 138مستقلا وهذا مبدأ دستوري نص علیه الدستور الجزائري بمقتضى المادة حق التقاضي 

السلطة القضائیة مستقلة وتمارس في إطار القانون وكذا ما : "من الدستور التي جاء فیها

وكل اعتداء على " لا یخضع القاضي إلا للقانون: "من الدستور 147جاء في المادة 

اء على حقوق وحریات المواطنین، وعلاوة على جعل استقلالیة القضاء بعد تمهیدا للاعتد

تحرص الدول على توفیر بعض الضمانات التي تعزز . استقلال القضاء ضمانة دستوریة

 .1ومن أهم تلك الضمانات ضمانة عدم قابلیة القضاة. وتكفل هذا الاستقلال

قاضي یكفل والقصد من هذه الضمانات هو تهیئة جو صالح لل.... للعزل وعدم جواز نقلهم 

من بین هذه  2له إصدار قضاء بعیدا عن الشبهات یشیع الطمأنینة إلى نفوس المتقاضین

   :الضمانات  نورد ما یلي

  .عدم القابلیة للعزل -

  .نقل القضاة-

  .نظام مخاصمة القضاة-

إن عمل القاضي هو الكشف عن إرادة  التقاضي یجب أن یكون أمام محكمة محایدة-ج 

على الحالة الواقعیة المعروضة علیه ،وحتى یكون هذا التطبیق موضوعا  القانون وتطبیقها

ولكي یحقق هذا الحیاد فیجب ألا یتأثر  3وسلیما یجب أن یكون القاضي محایدا في عمله

 .4القاضي بعواطفه الخاصة وبأیة مصلحة ذاتیة لغیره

  

                                                           
  .503- 502لبیض لیلى ،المرجع السابق ،ص 1
  65احمد أبو الوفا المرجع السابق، ص   2
  143، ص  1احمد ماهر زغلول أصول و قواعد المرافعات ، ط   3
  .174فتحي والي الوسیط، ص   4
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  أهداف التقاضي على درجتین : الفرع الثاني 

أ التقاضي على درجتین مجموعه من الأهداف وهذه الأهداف هي بین فقه القانون إن لمبد

السبب في تأسیس ووجود مبدأ التقاضي على درجتین وأولى الأهداف و أهمهما والتي یسعى 

مبدأ التقاضي على درجتین إلى تحقیقها هي العدالة ،حیث یعد مبدأ التقاضي على درجتین 

ة السلیمة فهو الطریق الوحید الذي یمكن من أهم مبادئ وضمانات تحقیق المحاكمة العادل

أطراف الخصومة من أعادة عرض الخصومة من أجل تدقیقها وفحصها من قاضي أعلى 

  . 1في درجته وخبرته من القاضي الذي نظر النزاع للمرة الأولى

كذلك فأن مبدأ التقاضي على درجتین یهدف إلى فرض نوع من الرقابة الذاتیة من القاضي 

لخصومة فمتى ما علم القاضي بان الأحكام التي یصدرها في الخصومة سیتم الذي ینظر ا

تدقیقها وفحصها فهو بذلك یبذل قصارى جهده في فحص ونظر الخصومة من أجل عدم 

صدور حكما من جانبا مشوبا بعیب إما أن یكون هذا العیب متعلقا بإجراءات الخصومة أو 

  .2تقدیر القانون

  :أهمها مایلي كما له عدة أهداف أخرى من

   . تعزیز مبدأ التقاضي على درجتین، الذي یعتبر أحد أهم المبادئ الأساسیة للقضاء-

   . ضمان تحقیق محاكمة عادلة وحسن سیر العدالة وحق الدفاع-

تحقیق الأمن القضائي لدى المتقاضین وبعث الثقة لدیهم من خلال إعطاء فرصة للشخص -

هذه الجهات القضائیة للتأكد من سلامة الحكم الصادر  المتضرر أن یقوم بعرض دعواه أمام

   . عن المحاكم الإداریة

 تكریس الحمایة القانونیة والرقابة على عمل السلطات العمومیة وإضفاء المشروعیة على-

 ممارساتها

                                                           
 1980ناف وإجراءاته في المواد المدنیة والتجاریة ،منشاة المعارف ،الإسكندریة  ،عمر نبیل إسماعیل ،الطعن بالاستئ  1

  .5،ص
  .7المرجع نفسه ،ص  2
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  .مراعاة الامتداد الجغرافي للتراب الوطني وحجم القضایا المعروضة على القضاء الإداري -

فقات العمومیة والموارد البشریة، لاسیما من خلال الدور الذي سیؤدیه القضاء ترشید الن-

  .1الإلكتروني في تقریب المسافات

  أهمیة التقاضي على درجین بالنسبة للقضاء : المطلب الثاني 

على الرغم من أهمیة الاجتهاد القضائي في العمل القضائي وتعویض النقص في القاعدة 

د یشكل خطرًا على الأمن القضائي ویؤثر على استقرار المعاملات القانونیة، إلا أنه ق

ونتطرق إلى مفهوم الأمن القانوني في الفرع الأول والحفاظ على الوضعیات المكتسبة ،

 . ،ومفهوم الأمن القضائي في الفرع الثاني

  مفهوم الأمن القانوني: الفرع الأول

   : منها قوله تعالى جاء مصطلح الأمن في القرآن الكریم في عدة آیات

         2 ،وقوله تعالى :           3  

 : ؛ وأیضا قوله عز وجل             4 . 

الذي یُصدق  -بفتح المیم  - غة ضد الخوف والأمنة نقیض الخیانة، والرجل الأمنة والأمن ل

  . 5كل ما یسمعه ولا یكذب بشيء، ویطمئن إلى كل الناس ویثق بهم

إن تعریف الأمن القانوني غیر واضح وتحدیده یعد أمرا صعبا، ولا  :تعریف الأمن القانوني 

؛ ویعبر عن  6لیس تعریفه بصفة مجردةیمكن إلا التحقق من وجوده في ظروف معینة و 

مفهوم الأمن القانوني من خلال التطرق للمفاهیم المختلفة التي تدور أساسا حول صیاغة 

                                                           
الزین عزري ،المحاكم الإداریة للاستئناف في النظام القضائي الجزائري  ،محاضرة مقدمة في الیوم التكویني لمحامي   1

  .6-5،ص 10/12/2022منظمة المحامین ناحیة بسكرة یوم 
  .04الآیة /سورة قریش   2
  .55الآیة / سورة النور   3
  .31الآیة /سورة القصص   4
  .141-140، ص 1999ابن منظور، لسان العرب، تحقیق عبد االله على الكبیر وآخرون، دار المعارف، مصر،   5
  .6، ص 42المغرب، العدد عبد المجید غمیجة مبدأ الأمن القانوني وضرورة الأمن القضائي، مجلة الملحق القضائي،   6
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، مما یساعد 1سلیمة للنصوص القانونیة، تتصف بالدقة والتحدید في الصیاغة والمضمون

لقانونیة، القاضي في واجب الفصل في الأحكام طبقا للقانون، وعدم رجعیة النصوص ا

والآثار الملزمة للأطراف، والتأویل الضیق في أبعد حدوده للنصوص الجزائیة، واحترام آجال 

   . 2الطعون والتقادم و احترام حجیة الشيء المقضي فیه

وعلیه یمكن تحدیده بأنه مجموعة التدابیر والقوانین التي یضعها الإنسان لتحقیق الحمایة 

ولتحقیق الأمن والسكینة والطمأنینة في المجتمع؛ كما یقصد لنفسه وعرضه وماله وممتلكاته 

به وجود نوع من الثبات النسبي للعلاقات القانونیة وحد أدنى من الاستقرار للمراكز القانونیة، 

بغض النظر عما إذا كانت أشخاصا قانونیة عامة أو خاصة تستطیع ترتیب أوضاعها وفقا 

ة أعمالها، ودون أن تتعرض المفاجآت أو أعمال لم تكن للقواعد القانونیة القائمة وقت مباشر 

بالحسبان صادرة عن إحدى سلطات الدولة الثلاث، وتكون من شأنها هدم ركن الاستقرار أو 

یكون في إطار المشروعیة  3زعزعة روح الثقة والاطمئنان بالدولة وقوانینها، فالأمن القانوني

ة، وإحاطتها بالعدید من الضمانات وحصر السلطة التقدیریة للقاضي في حدود ضیق

  .القانونیة

  :وبهذا الصدد یمكن تمییز أربعة صور المبدأ الأمن القانوني تبین وجودا لأثره وهي

یقصد بها عدم انسحاب أثر القواعد القانونیة على الماضي  :عدم رجعیة القوانین -أ 

 یجوز إدانة شخص بسبب واقتصارها على حكم الوقائع التي تقع ابتداء من یوم نفاذها، فلا

فعل لم یكون مجرما وقت ارتكابه كما لا یجوز الحكم بعقوبة أشد من تلك التي كانت مقررة 

  4.قبل سریان القانون الجدید

 

  

                                                           
محمد زلایجي، إصلاح القضاء دعامة لتحقیق الأمن القانوني وضمانة لحق النقد، مجلة المناظرة، مجلة نصف سنویة،   1

  333، المغرب، ص 2014، المنعقد بالسعیدیة، وجدة، ماي 28، عدد خاص بالمؤتمر الوطني 17-16عدد 
  .7-6عبد المجید غمیجة المرجع نفسه، ص   2
  .333محمد زلایجي، إصلاح القضاء دعامة لتحقیق الأمن القانوني وضمانة لحق النقد المرجع نفسه، ص   3
  .68، ص 2009، 8أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، دار هومة، الجزائر،   4
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یعني هذا المبدأ أنه لا یجوز لأي سلطة من سلطات  :1احترام الحقوق المكتسبة -ب 

مشروع، وبموجب القوانین والقرارات  الدولة سلب أو انتهاك حقوق استمدها الأفراد بطریق

النافذة متى كانت هذه الحقوق تتعلق بممارسة أحد الحریات العامة أو الحقوق الأساسیة التي 

للقوانین  2ینص علیها القانون، وخاصة حجیة الأحكام المقضي فیها، فالصیاغة الجامدة

ق، وتلاف للغموض تحقق الأمن القانوني، لما تمتاز به من مرونة وسهولة في التطبی

   .والاضطراب في تفسیر القاعدة القانونیة

من خلال تحقیق الاستقرار النسبي للقوانین، وتحقیق فكرة الثقة  :فكرة التوقع المشروع -ج 

المشروعة بالقدر الذي لا یحول دون مواكبة التطور وتلبیة حاجات المجتمع، وبالقدر الذي 

؛ وتعني فكرة  3التغییر المفاجئ للقاعدة القانونیةیستبعد خطر عدم الاستقرار وانعكاسات 

التوقع المشروع التزام الدولة بعدم مباغتة الأفراد أو مفاجئتهم بما تصدره من قوانین أو قرارات 

تنظیمیة تخالف توقعاتهم المشروعة والمبنیة على أسس موضوعیة مستمدة من الأنظمة 

توسیع نطاق القاعدة الآمرة التي لا یجوز للأفراد القائمة التي تتبناها سلطات الدولة، كما أن 

الاتفاق على مخالفتها تجعلها وسیلة للحفاظ على بعض القیم التي تدعم الاستقرار والنظام 

   .4العام والسكینة في المجتمع

مما لا شك فیه أن الحكم بعدم دستوریة  :5تقیید الأثر الرجعي للحكم بعدم دستوریته -د 

ر تنظیمي، واعتباره كأن لم یكن وذلك بعد فترة زمنیة على صدوره ینافي نص قانوني أو قرا

                                                           
انونیة، وهي لا تخرج عن كونها هناك من یرى أن الصیاغة الجامدة للنصوص القانونیة تؤكد وتثبت بعض المراكز الق  1

صیاغة تخص المبدأ القانوني في إطار معیار جامد یعتمده القضاء في الحكم على الوقائع بصورة عامة ومجردة وملزمة، 

وبذلك تحقق الأمن القانوني لأنها تؤدي إلى الثبات والیقین القانوني من خلال تقیید سلطة القاضي في تكییف الوقائع انظر 

  .362، ص  1986سمیر تناغو، النظریة العامة للقانون، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، : في ذلك
  .335محمد زلایجي، إصلاح القضاء دعامة لتحقیق الأمن القانوني وضمانة لحق النقد، المرجع السابق، ص   2
ؤساء المحاكم العلیا في الدول العربیة راتب الوزني ،الأمن القانوني في الاجتهاد القضائي الأردني، المؤتمر الثاني لر   3

  .36، ص 2011سبتمبر  18-17 19دفاتر محكمة النقض، العدد 
،مجلة الشهاب ،معد العلوم  -علاقة تكامل–عبد المجید لخذاري و فطیمة بن جدو ،الامن القانوني والأمن القضائي   4

  .390،ص 2018، 02،العدد  04الإسلامیة ، جامعة الوادي مج 
نصت المادة الثانیة من قانون العقوبات الجزائري على أنه لا یسري قانون العقوبات على الماضي، إلا ما كان منه  حیث  5

  .أقل شدة
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مبدأ الأمن القانوني، فالأشخاص الذین شملهم تطبیق هذا النص خلال فترة زمنیة یشعرون 

  .1بعدم الارتیاح وعدم الطمأنینة، لأنهم رتبوا أوضاعهم وفقا لذلك

ككل فهو من ملامح دولة القانون،  و عموما فالأمن القانوني من العناصر المكونة للأمن

وعلى الرغم من ذلك فإنه لم ینص علیه صراحة في الدستور أو النصوص التشریعیة إلا في 

بعض الدول، مما یظهر معه صعوبة بل واستحالة في تحدید تعریف مثالي للأمن القانوني، 

القانونیة مؤكدة أن تضمن القواعد : وبالرغم من ذلك یمكن القول أن الأمن القانوني یعني

ومحددة في تنظیمها للمراكز القانونیة أو تضمن تأمین النتائج بحیث أن كل فرد یستطیع أن 

یتوقع هذه النتائج ویعتمد علیها، بأن تتوقع مقدما نتائج تصرفاته من حیث ماله وما علیه، 

  .2فالأمن القانوني یؤدي إلى توقع الأفراد لنتائج أعمالهم سلفا

مبدأ استقلال السلطة القضائیة من المبادئ المهمة  : مفهوم الأمن القضائي :الفرع الثاني

والحیویة التي تعزز ضمان احترام وممارسة الحقوق والحریات، واطمئنان المتقاضي إلى 

سلطة قضائیة عادیة تصدر الأحكام المختلفة في المجتمع، وفقا لشروط المحاكمة العادلة 

،وقد نص الدستور الجزائري على مبادئ  3سسات وأفرادبین مكونات المجتمع، دولة ومؤ 

أساسیة تنظم السلطة القضائیة، وبین أنها مستقلة وتمارس في إطار القانون ویعد رئیس 

، كما أناط لها المشرع الدستوري دور حمایة المجتمع  4الجمهوریة ضامنا لاستقلالها

من  158، وبین في المادة  5والحریات وتضمن للجمیع المحافظة على الحقوق الأساسیة

الدستور على أن أساس القضاء مبادئ الشرعیة والمساواة أمامه وهو في متناول الجمیع 

                                                           
 ، المغرب، 18عامر زغیر محسین ،الموازنة بین فكرة الأمن القانوني ومبدأ رجعیة اثر الحكم بعدم دستوریته، العدد  1

  .4، ص2010
  انظر                                1تعمال التقنیات الحدیثة في تحقیق الأمن القانوني، ص كریمة كریم  ،تأثیر اس  2

www.univ.ourgala.dz   
، 2008 وت ، أ115جلال الطاهر ،سبل ضمان الأمن القضائي الإكراهات والضمانات، مجلة المحاكم المغربیة، عدد   3

  .31ص
  2016من التعدیل الدستوري  156لمادة ا  4
  2016من التعدیل الدستوري  157المادة   5
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، وهو الذي یبین  1ویجسده احترام القانون، كما أوضح بأن القاضي لا یخضع إلا للقانون

  . من الدستور 167كیفیة قیام القاضي بمهامه كما نصت المادة 

هو فرع من مبدأ الأمن الذي یجد مصدره في القانون الطبیعي ویختلط إن الأمن القضائي 

مفهومه مع مفهوم أوسع هو الأمن القانوني مع وجود فارق في ارتباط الأمن القضائي 

وعلیه فالمقصود به ذلك الضمان الذي یعطى لكل فرد من أجل  2بالنشاط القضائي حصرا

الحقوق والحریات الأساسیة، فالأمن القضائي تصریف الحریة، التنقل والاستثمار وغیرها من 

هو ذلك الشعور الذي یسكن كل شخص طبیعي كان أو معنوي والذي یكسبه الثقة في 

  .3المؤسسة القضائیة، لأنها تجعل سیادة القانون فوق كل اعتبار

وعلى العموم فإن تتبع مختلف الكتابات الفقهیة والقضائیة ذات الصلة بمفهوم الأمن 

  .یفضي إلى استخلاص مفهومین له الأول مفهوم موسع وآخر ضیقالقضائي 

إن مصطلح الأمن القضائي مصطلح واسع، یحمل عدة أوجه وهو ذو أبعاد نفسیة  

واجتماعیة و اقتصادیة، ویثیر الكثیر من اللبس كما یختلف معناه من شخص لآخر بحسب 

فقه من خلال زاویتین، الأولى صفته وموقعه ومصلحته، وهو من المفاهیم الحدیثة، تناوله ال

اعتبرته فرعا من فروع الأمن یجد مصدره في القانون الطبیعي، ویختلط بمفهوم أوسع وهو 

الأمن القانوني مع خلاف واحد هو أن الأمن القضائي مرتبط بالنشاط القضائي حصرا، وهو 

للأمن القضائي، بهذا المعنى یكرس الثقة في السلطة القضائیة التي تعتبر المصدر الأساسي 

  .4والاطمئنان إلى ما ینتج عنها من أحكام وأعمال

والأمن القضائي بهذا المعنى لا تختص به جهة قضائیة بعینها، وإنما یتكفل به القضاء  

  . بمختلف فروعه سواء كان قضاء عادیا أو متخصصا

                                                           
  .2016من التعدیل الدستوري  165المادة   1
  .58محمد المجدوبي الإدریسي ،تحولات الاجتهاد ومتطلبات ضمان الأمن القضائي، المرجع السابق، ص   2
  07، ص 2006ي في جودة الأحكام، دار القلم، المغرب، جمعیة العدالة ،الأمن القضائ  3
شیخ نسیمة ،آلیات تكریس الأمن القضائي في الجزائر ،مجلة الدراسات والبحوث القانونیة ،كلیة الحقوق جامعة عین   4

  .407،ص 2022 2،العدد  7تموشنت ،مج
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أشكالها، تعبیر كاشف على مدى ممارسة الفرد لحریته بكافة : یعرف الأمن القضائي بأنه

كحریة التعبیر، والتنقل، والشفافیة في الصفقات العمومیة، وحمایة العمل السیاسي، وتأمین 

  .1مبدأ الثقة في القضاء والقضاة

لقد أثبتت التجارب الإنسانیة في العالم أنه مهما كثرت النصوص القانونیة الموضوعة إلا 

، لأنها تبقى من 2المسائل والقضایاأنها تبقى دائما ناقصة وقاصرة على إیجاد الحلول لكل 

صنع البشر المتسم بطبیعته بالنقصان، كما أن الوقائع المادیة غیر محددة ومتجددة دائما 

فیبقى الحل هو القضاء، لإیجاد الحلول القانونیة لمثل هذه الوقائع اللامتناهیة، وهنا یلعب 

 .3الاجتهاد القضائي دورا أساسیا

ن جهاز قضائي، كما لا یتصور وجود جهاز قضائي دون إذ یصعب تصور مجتمع من دو 

هذا وتتناول قواعد القانون القضائي قواعد . قضاة یتمتعون بسلطات فعلیه لتحقیق العدل

  .4النظام القضائي وقواعد الاختصاص ، وقواعد الإجراءات

لى یرتبط بوظیفة المحاكم العلیا المتمثلة بصفة أساسیة في السهر ع: المفهوم الضیق -1

توحید الاجتهاد القضائي وخلق وحدة قضائیة؛ وبصفة أخرى یمكن القول أن الأمن القضائي 

  : 5في هذا المستوى یعمل على تأمین نقطتین أساسیتین

  .تأمین الانسجام القانوني والقضائي -

تأمین الجودة؛ وهو ما تعبر عنه أغلب الدراسات والكتابات بتغیرات تتمحور حول مبادئ -

   :يمحددة وه

   .واجب القاضي في البت طبقا القوانین المطبقة یوم تقدیم الطلب-

 .عدم رجعیة القواعد القانونیة-

  الآثار الملزمة لاتفاقات الأطراف-

  .التأویل في أضیق نطاق للنصوص الجزائیة-

                                                           
في القانون العام ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بلحمزى فهیمة، للأمن القانوني للحقوق والحریات الدستوریة ،دكتوراه   1

  .76،ص 2018،جامعة عبد الحمید بن بادیس  مستغانم ،الجزائر ،
  .12 - 11،ص  2013جمیلة السیوري ، الأمن القضائي وجودة الأحكام، دار القلم، الرباط، المغرب،   2
  .406شیخ نسیمة  المرجع السابق ،ص  3
  .407المرجع نفسه ،ص  4
، ص 2011، دفاتر محكمة النقض، المغرب،  19حمد الخضراوي ،الأمن القضائي من خلال المجلس الأعلى، العدد م  5

77.  
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   .احترام أجل الطعون-

   .احترام حجیة الأمر المقضي به-

  .1حمایة مبدأ الثقة المشروعة-

الأمن القضائي هو الذي یعكس الثقة في المؤسسة القضائیة،  :م الموسعالمفهو -2

والاطمئنان إلى ما ینتج عنها وهي تقوم بمهمتها المتجلیة في تطبیق القانون على ما یعرض 

علیها من قضایا أو ما تجتهد بشأنه من نوازل، هذا مع تحقیق ضمانات جودة أدائها وتسهیل 

  . 2الولوج إلیها

لقضائي لا تختص به جهة قضائیة معینة، وإنما یختص به القضاء بمختلف هذا الأمن ا

فروعه سواء كان قضاء عادیا أو متخصصا، بل تجاوز حتى حدود القاضي الوطني في 

بعض الحالات كما هو الشأن مثلا بالنسبة لتنفیذ الأحكام الأجنبیة؛ ولذلك فإن الأمن 

  :3سع من جهتینالقضائي الآن یجب فهمه من هذا المستوى المو 

أنه یعتبر حاجزا وقائیا لفائدة الأشخاص ضد تجاوزات بعضهم البعض من جهة، وحائلا -

  . دون تجاوز الإدارة لهؤلاء من جهة ثانیة

فیكون  .كما أنه یشكل حمایة للسلطات العمومیة ضد الدعاوي التعسفیة والكیدیة للمتقاضین-

بصفة خاصة والنظام القانوني بصفة عامة، المستفید من هذا الدور القضائي هو المتقاضي 

وهو ما سینعكس بشكل إیجابي على حجم الثقة واستقرار المعاملات والاطمئنان إلى فعالیة 

  .4النصوص القانونیة والوثوق بالقانون والقضاء

   

                                                           
  .394عبد المجید لخذاري و فطیمة بن جدو ،المرجع السابق ،ص  1
  .76محمد الخضراوي ،المرجع السابق ،ص   2
  .393عبد المجید لخذاري و فطیمة بن جدو ،المرجع السابق ،ص  3
  .77المرجع نفسه، ص : محمد الخضراوي  4
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  :خلاصة الفصل

ي من المذكور أعلاه أن مبدأ التقاضي على درجتین هو واحد من أهم المبادئ ف لخصو ن

الأنظمة القضائیة للدول الحدیثة، نظرًا لأهمیته ودوره في تحقیق العدالة ومنح الفرصة 

للمتقاضین لعرض نزاعاتهم أمام هیئة أخرى، استنادًا إلى فكرة وجود إمكانیة الخطأ التي قد 

تكریس مبدأ التقاضي على درجتین في  منحیقع فیها القاضي في الدرجة الأولى،كما ی

لمبدأ مكانة مرموقة یستمدها من سمو القاعدة الدستوریة، بسبب مزایاها التي الدستور هذا ا

وقد عمل المؤسس الدستوري الجزائري ، تجعلها تتفوق على جمیع القوانین الأخرى في الدولة

  .2020على تكریس هذا المبدأ في تعدیل الدستور لعام 

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني
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  :تمهید

جتین هو أحد أساسیات العدالة، ویمنح كل طرف في النزاع الحق في مبدأ التقاضي على در 

یعتبر هذا المبدأ فرصة ،و  تقدیم شكواه أمام أكثر من قاضٍ أو محكمة للنظر فیها واتخاذ قرار

للشخص الذي فشل في الحصول على حكم مرغوب أمام المحكمة الأولى لتقدیم النزاع نفسه 

لفة لإعادة النظر فیه وإما تأكید الحكم الأول أو إلغاؤه أمام محكمة أعلى وهیئة قضائیة مخت

  .وإبطاله

  المبحث الأول

  تطور هیئات القضاء الإداري في الجزائر

بشكل عام بنفس التطور  1962حتى عام  1830تطور القضاء الإداري في الجزائر منذ عام 

ة الإداریة الأساسیة تم الذي شهده القضاء الإداري الفرنسي وذلك فیما یتعلق بالهیاكل القضائی

تطبیق هیاكل قضائیة خاصة للنزاعات الإداریة عبر مرحلتین ،اختلفت المرحلة الأولى عن 

ولعرض هذا التطور یجب التمییز بین مرحلتین الثانیة فیما یتعلق بطبیعة القضاء الإداري ،

  .أساسیتین المرحلة الاستعماریة و مرحلة ما بعد الاستقلال

 یئات القضاء الإداري إبان الاستعماره: المطلب الأول

( لقد عرفت هیئات القضاء الإداري و اختصاصاتها تقلبات عدیدة خلال الفترة الاستعماریة 

وذلك تأثرا بالأوضاع في فرنسا و الجزائر، ونحاول إیجازها بشكل سریع ) 1962(إلى  1830

   :كما یلي

  مجلس الإدارة، أنشئ  1832في سنة ( conseil d'administration)  كانت لجنة

الحكومة أو اللجنة الإداریة الملكیة هي الجهة القضائیة المختصة في النزاعات الإداریة حسب 

،وبعد الفشل هذه الطریقة في الفصل في  1/12/1931ما نص علیه الأمر الملكي المؤرخ في 
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،الذي حدد  22/7/1934النزاعات الإداریة أسس مجلس الإدارة بواسطة أمر ملكي بتاریخ 

  .1الذي حدد تشكیله واختصاصه 10/8/1934طبیعته وأمر ملكي ثاني بتاریخ 

یتشكل من كبار الموظفین و المسؤولین المدنیین والعسكریین و الجهات القضائیة ، و یرأسه 

الحاكم العام ، ویظم أیضا الناظر الإداري ، النائب العام ، مدیر المالیة و الضرائب وثلاث 

یین  و للمجلس صلاحیات متنوعة إداریة وقضائیة ، كما یعتبر جهة استئناف ضباط عسكر 

  .2ضد أحكام المحاكم العادیة ، و أنه ینظر ابتدائیا نهائیا في المنازعات الإداریة

  مجلس المنازعات، تم إنشاء  1845في سنةC.du Contentieuse)  ( في مقابل

تشكل من رئیس و أربعة مستشارین و كاتب مجالس المحافظات الموجودة في فرنسا ، وهو ی

إلى جانب ) المحافظة(عام و كاتب ضبط ، ویمارس صلاحیات استشاریة للإدارة المحلیة 

صلاحیاته القضائیة منازعات الضرائب ،الأشغال العامة و یطعن في قراراته أمام مجلس الدولة 

  ).في باریس محكمة استئناف

  مدیریاتمجالس ال ، تم إحداث1847في سنةC.de direction) ( بثلاث مناطق :

الجزائر ، وهران و قسنطینة ، ویتشكل كل مجلس من رئیس و مستشار و كاتب ، وله 

  .....)اختصاص فضائي في بعض المنازعات الضرائب ومنازعات الغابات 

  في كل من الجزائر وهران و قسنطینة ،  ثلاث مجالس محافظات، تم إنشاء 1848في سنة

كل مجلس من نفس أعضاء مجلس المدیریة ، غیر أنه یتمتع بصلاحیات استشاریة  یتكون

  .للوالي ، إلى جانب صلاحیاته القضائیة

  المحاكم الإداریة، تم إنشاء  1953في سنة  )A .T ( وذلك تبعا لإصلاح النظام القضائي

محافظات ، وبه تم تحویل مجالس ال 1953/09/30في فرنسا بموجب النصوص الصادرة في 

إلى محاكم إداریة ثلاث بكل من الجزائر وهران و قسنطینة ، ویتشكل كل منها من رئیس و 

  ) gouvernement commission de( ثلاث مستشارین یمارس أحدهم مهمة مفوض حكومة

وتمارس هذه المحاكم اختصاصات استشاریة واختصاصات قضائیة كصلاحیة الولایة العامة في 

  . 3ریة ، و تستأنف أحكامها أمام مجلس الدولة بباریسالمنازعات الإدا

  

                                                           
  .17،ص 1962-1830خلوفي رشید ،القضاء الاداري خلال الفترة الاستعماریة الفرنسیة   1
  .2عزري الزین ،المرجع السابق ،ص  2
  .3،ص نفسهعزري الزین ،المرجع   3
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  هیئات القضاء الإداري بعد الاستقلال: المطلب الثاني

إنه ومنذ الاستقلال شهد التنظیم القضائي في الجزائر عدة تقلبات و تغیرات تأرجحت بین  

ثة مراحل  ما الأخذ بنظام القضاء الموحد و نظام القضاء المزدوج ،وتقسم هذه المرحلة إلى ثلا

بر مومرحلة ما بعد التعدیل الدستوري نوف 1996، مرحلة ما بعد دستور  1996قبل دستوري 

2020.  

بعد استرجاع الجزائر  1996هیئات القضاء الإداري قبل التعدیل الدستوري : الفرع الأول

  : لسیادتها شرعت في إعادة تنظیم قضائها الإداري عبر مراحل زمنیة نوجزها كما یلي

في هذه المرحلة لم تشأ الجزائر إحداث  :، المحاكم الإداریة1965 - 1962من سنة : أولا 

جذري في نظامها القضائي لقلة الإمكانیات ولحداثتها بالاستقلال فاحتفظت بالمحاكم  تغییر

و أضافت لها محكمة إداریة بالأغواط وذلك بموجب ) قسنطینة الإداریة الثلاث الجزائر وهران ،

،وقد تم توحید النظام القضائي على مستوى القمة بإنشاء  1962/ 12/ 31: نون المؤرخ فيالقا

، توجد به غرفة إداریة إلى جانب الغرف 1963جوان  18المجلس الأعلى بموجب القانون 

  .الأخرى  

-65في هذه الفترة تم إلغاء المحاكم الإداریة بموجب الأمر رقم  :1998 -1965من : ثانیا 

المتضمن التنظیم القضائي ،و انتقلت اختصاصاتها إلى  1965 11/16مؤرخ في ال 272 

الغرف الإداریة بالمجالس القضائیة ،وقد تأكد بوضوح من خلال قانون الإجراءات المدنیة 

  . 154جوان08المؤرخ في  1966  /66الصادر بالأمر 

رار الغرفة الإداریة غرفة إداریة على مستوى كل المجالس القضائیة ،على غ 31وقد أنشئت 

بالمحكمة العلیا ، لیقترب النظام القضائي إلى النظام الموحد من حیث الهیئات مع بقاء وحدة 

القانون تمارس بمرونة ،فمن الناحیة التنظیمیة تعتبر الهیئات القضائیة الإداریة على غرار 

ى على مستوى القمة الهیئات القضائیة العادیة تتشكل داخل هیئة قضائیة واحدة هي مجلس أعل

ومجلس قضائي على مستوى القاعدة ،ومن الناحیة الموضوعیة فإن الغرف الإداریة بقیت تطبق 

  .1أحكام القانون الإداري المتناثرة على المنازعات الإداریة فلا وجود لوحدة القانون

راءات أما من حیث الإجراءات فهناك وحدة تحتكم فیها المنازعات الإداریة إلى قانون الإج

المدنیة على غرار باقي المنازعات الأخرى مع بعض الخصوصیات المتعلقة بتوزیع 

                                                           
 .4عزري الزین ،المرجع السابق ،ص  1
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- 90بموجب القانون  1990الاختصاص آلیا ظهرت بعد تعدیل قانون الإجراءات المدنیة سنة 

231.  

  2020الى 1996هیئات القضاء الإداري بعد التعدیل الدستوري : الفرع الثاني

خیر، في إطار الإصلاح الشامل لمؤسسات الدولة، تكییف عدد من تطلب التعدیل الدستوري الأ

القوانین مع المرحلة الجدیدة، خاصة تلك المتعلقة بجهاز القضاء الإداري، عند إنشاء المحاكم 

  .2الإداریة للإستئناف، لتجسید تكاملیة قضائیة كاملة

لة و المحاكم مجلس الدو  1996هیئات القضاء الإداري بعد التعدیل الدستوري  -أولا

و مراعاة للتحولات العمیقة التي بدأت قبیله في  1996إن المؤسس الدستوري لسنة  :الإداریة

جمیع المجالات رأى ضرورة إحداث إصلاح جذري في النظام القضائي ،وذلك بتبنیه نظام 

ة على إنشاء مجلس الدولة كهیئة قضائیة إداری 152الازدواجیة القضائیة ،نصت صراحة المادة 

   . علیا إلى جانب المحكمة العلیا كهیئة قضائیة عادیة

 1998وقد تجسد ذلك من خلال صدور قوانین عضویة لكل الهیئات القضائیة الإداریة سنة 

  .بصدور قوانین عضویة لكل منها ) مجلس الدولة، المحاكم الإداریة ومحكمة التنازع (

المحاكم الإداریة   2020ي نوفمبر هیئات القضاء الإداري بعد التعدیل الدستور  -ثانیا

  المحاكم الإداریة للإستئناف و مجلس الدولة

 2020وهذه المرحلة جاءت في ظل الإصلاحات العمیقة التي جسدها التعدیل الدستوري لسنة 

والتي مست هیئات القضاء الإداري ،استجابة لحق التقاضي على درجتین الذي اعلن عنه 

من التعدیل أعلاه ،وهو ما اقتضى إدراج تعدیل على المادة  165المؤسس الدستوري بالمادة 

یمثل مجلس الدولة الهیئة المقومة لأعمال المحاكم الإداریة .... من الدستور بإضافة  179

وتجسیدا لهذا النص " للإستئناف والمحاكم الإداریة والجهات الأخرى الفاصلة في المواد الإداریة 

المتعلق بالتنظیم  2022جوان  09المؤرخ في  10-22رقم  الدستوري صدر القانون العضوي

منه أن التنظیم القضائي یشمل النظام القضائي العادي  02القضائي والذي وضح بالمادة 

منه أن النظام القضائي  04والنظام القضائي الإداري ومحكمة التنازع ، كما نصت المادة 

 .ستئناف والمحاكم الإداریةالإداري یشمل مجلس الدولة والمحاكم الإداریة للإ

                                                           
  .4عزري الزین ،المرجع السابق ،ص  1
  .رجع نفسهالم  2
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-22من القانون العضوي  30طبقا لنص المادة  : أعضاء المحكمة الإداریة للإستئناف -1

  :المتعلق بالتنظیم القضائي تتشكل المحكمة الإداریة للإستئناف 10

 ویشترط أن یكون له رتبة مستشار بمجلس الدولة على الأقل ،وفي حالة :  رئیس المحكمة

   . له یخلفه نائبه وإذا تعذر ذلك ینوبه أقدم رئیس غرفة حدوث مانع

 أو نائبین اثنین عند الاقتضاء  نائب رئیس المحكمة  

 1ؤساء غرف رؤساء أقسام عند الاقتضاءر   

 وفي حالة حدوث مانع لأحد القضاة یستخلفه قاض آخر بموجب أمر من رئیس  مستشارین

  .المحكمة

 36مستشار بمجلس الدولة على الأقل ، وطبقا لأحكام المادة  ویكون برتبة : محافظ الدولة 

یتولى المهام المنوطة به بموجب قانون الإجراءات المدنیة  10-22من القانون العضوي 

للإستئناف . والإداریة والنصوص الخاصة ،وفي غیاب قانون عضوي یتعلق بالمحكمة الإداریة

وع إلى دور محافظ الدولة بالمحكمة الإداریة نجد الذي یحدد وظیفة محافظ الدولة ، فإنه بالرج

المتعلق بالمحاكم الإداریة أن محافظ  02-8من القانون العضوي  05ان المشرع أورد بالمادة 

الدولة یتولى النیابة العامة وهي بلا شك ذات الوظیفة المنوطة بمحافظ الدولة على مستوى 

نطرح فكرة التمییز بین حمایة الحق العام في المحكمة الإداریة للإستئناف ،وهنا یمكننا ان 

القضاء الجزائي المناط بالنیابة العامة وبین حمایة مبدأ المشروعیة في القضاء الإداري الذي 

  .2یفترض أن یتولى محافظ الدولة الدفاع عنه تقویما لعمل الإدارة

 محافظ دولة مساعد أو اثنین عند الاقتضاء . 

  المبحث الثاني

  كمة الإداریة الاستئنافیةنظام المح

تقوم المحكمة الإداریة للاستئناف بالنظر في الاستئنافات المقدمة ضد الأحكام والأوامر الصادرة 

. كما تقوم أیضًا بالنظر في القضایا المتعلقة بها وفقًا للأنصار الخاصة. عن المحاكم الإداریة

                                                           
  .6عزري الزین ،المرجع السابق ،ص  1
  .6،ص نفسهعزري الزین ،المرجع   2
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لنظر في الاستئنافات المقدمة ضد بالإضافة إلى ذلك، تقوم المحكمة الإداریة للاستئناف با

  .الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإداریة

  أساس وتشكیلة المحكمة الإداریة الاستئنافیة: المطلب الأول

تتكون كل محكمة إداریة للاستئناف من قضاة الحكم، وهم یشملون الرئیس برتبة مستشار 

عند الضرورة، ورؤساء الغرف، ورؤساء  بمجلس الدولة على الأقل، ونائب الرئیس أو إثنین

وبالإضافة إلى ذلك، یتكون أیضًا من  .الأقسام إذا كان هناك تقسیم داخلي للغرف والمستشارین

قضاة محافظة الدولة، وهم یشملون محافظ الدولة برتبة مستشار بمجلس الدولة على الأقل، 

  .المحكمةومحافظ الدولة المساعد أو إثنین عند الضرورة وفقًا لحجم 

یعود تأسیس المحاكم الإداریة أساس إنشاء المحكمة الإداریة الاستئنافیة : الفرع الأول

  .الاستئنافیة للدستور أولا ،ولتشریع ثانیا ،والتنظیم ثالثا

تستمد المحاكم الإداریة للاستئناف في : الأساس الدستوري للمحاكم الإداریة الاستئنافیة -أولا

  :منه التي تنص على أن 179ستور وتحدیدا من أحكام المادة الجزائر وجودها من الد

یمثل مجلس الدولة الهیئة المقومة لأعمال المحاكم الإداریة للاستئناف والمحاكم الإداریة 

   . 1..."والجهات الأخرى الفاصلة في المواد الإداریة 

تئناف كدرجة ثانیة بذلك تكون هذه المادة قد أعلنت وبشكل صریح عن إنشاء محاكم إداریة للاس

یكون أول نص  2020للتقاضي في المادة الإداریة و من ثم فإن التعدیل الدستوري لسنة 

عن تبنیه نظام  1996یؤسس محاكم إداریة للاستئناف منذ إعلان المؤسس الدستوري سنة 

  2.ازدواجیة القضاء في الجزائر

                                                           
  .1،ص 2020دیسمبر  30، الجزائر ، 82،التعدیل الدستوري ،العدد  442- 20المرسوم الرئاسي   1
 1996،  67عبیة العدد ،التعدیل الدستوري ،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الش 438-96المرسوم الرئاسي  2

  .1،ص
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وني الرئیسي في أحكام التعدیل و بالتالي، تجد المحاكم الإداریة للاستئناف أساسها القان

   .  12020الدستوري لسنة 

تجد المحاكم الإداریة للاستئناف : الأساس التشریعي للمحاكم الإداریة للاستئناف -ثانیا

المتعلق بنظام  01-21أساسها التشریعي في العدید من النصوص القانونیة أولها الأمر رقم 

 5فقرة /  186و  5فقرة  183و  9فقرة  129حیث نصت المواد  01-21الانتخابات الأمر 

من ذات القانون على إمكانیة الطعن بالاستئناف ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الإداریة في 

   .المادة الانتخابیة أمام المحكمة الإداریة للاستئناف المختصة إقلیمیا

لى درجتین في بهذا یكون النص المشار إلیه أعلاه قد كرس ولأول مرة مبدأ التقاضي ع

المنازعات الانتخابیة وبالتالي یكون أول نص یشیر إلى المحاكم الإداریة للاستئناف بعد إعلان 

و بذلك یكون المشرع قد  2020المؤسس الدستوري عن إنشائها بموجب التعدیل الدستوري لسنة 

ة جسد مبدأ التقاضي على درجتین في المنازعة الانتخابیة كإحدى الضمانات الأساسی

  . للمتقاضین و التي لطالما نادى بتكریسها عدید القانونیین

منه  2و الذي وفقا للمادة  2صدر القانون المتضمن التقسیم القضائي 2022مایو  5و بتاریخ 

یشمل التقسیم القضائي الجهات القضائیة للنظام القضائي العادي والجهات القضائیة للنظام 

   .القضائي الإداري

 1996لقانون تجسیدا لنظام ازدواجیة القضاء الذي تبناه المؤسس الدستوري سنة ولقد جاء هذا ا

محاكم إداریة للاستئناف تقع مقراتها بالجزائر و وهران و قسنطینة و ) 06(و الذي أنشأ است 

من ذات القانون على أن تحدث في دائرة  9ورقلة و تمنراست و بشار ونصت المادة 

من نفس القانون  10ستئناف محاكم إداریة كما أشارت المادة اختصاص كل محكمة إداریة للا

                                                           
  .2023الطیب قبایلي ،شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة النظام القضائي الجزائري ،دار بلقیس ، الجزائر ،  1
،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة  2022مایو سنة  14،یتضمن التقسیم القضائي مؤرخة في  07- 22القانون 2

  .1، ص 2022، 32العدد الدیمقراطیة الشعبیة ،



 زائري        الفصل الثاني    تطبیقات التقاضي على درجتین في المادة الإداریة في التشریع الج 

 
48 

على أن تحدد دوائر اختصاص الجهات القضائیة المنصوص علیها في الفصل المشار إلیه 

   .1أعلاه عن طریق التنظیم

وأعلن هذا  2المتعلق بالتنظیم القضائي10-22صدر القانون العضوي  2022جوان  9وبتاریخ 

محاكم الإداریة للاستئناف و تشكیلتها وأفرد أحكاما خاصة بمحافظ القانون عن اختصاص ال

الدولة و أخرى بتنظیم المحكمة الإداریة للاستئناف كما أخضع الإجراءات المتبعة أمامها 

لأحكام قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة والنصوص الخاصة وأشار إلى أن تحدید كیفیات 

م الإداریة للاستئناف یتم عن طریق التنظیم القانون العضوي التسییر الإداري والمالي للمحاك

  1998 مایو  30المؤرخ في  02-98كما ألغى ذات القانون أحكام القانون رقم  22-103

   4.المتعلق بالمحاكم

صدر القانون المتضمن تعدیل قانون الإجراءات المدنیة و  2022جویلیة  12و بتاریخ 

حدد الاختصاص النوعي للمحاكم الإداریة للاستئناف وتشكیلتها  و هو القانون الذي 5الإداریة

  6 .والإجراءات المتبعة أمامها

من القانون  10تطبیقا لمقتضیات المادة  .الأساس التنظیمي للمحاكم الإداریة للاستئناف: ثالثا

المتضمن التقسیم القضائي والتي أعلنت أن تحدید اختصاص المحاكم الإداریة  07-22رقم 

الذي یحدد دوائر  435-22ستئناف یتم عن طریق التنظیم، صدر المرسوم التنفیذي رقم للا

  . 7الاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة للاستئناف

                                                           
،مجلة الدراسات القانونیة المقارنة ،كلیة - الأسس والآثار –فاطمة الزهراء الفاسي ،المحاكم الإداریة للاستئناف في الجزائر  1

  . 314،ص 2023، 01،العدد  09الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة باجي مختار عنابة ،مج
 41القضائي الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد، یتعلق بالتنظیم  10-22القانون العضوي 2

  .1،ص 2022،
  .1،المرجع السابق ،ص 10-22القانون العضوي  3
  .1المرجع نفسه ،ص  4
شعبیة المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة ال  13-22قانون   5

   .1،ص 2022، 48،العدد 
  .نفس المرجع  6
،یحدد دوائر الاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة للاستئناف الجریدة الرسمیة للجمهوریة  435- 22مرسوم تنفیذي   7

   1،ص  2022، 84الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،العدد 
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  فما المقصود بدوائر الاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة للاستئناف؟ 

مكاني أو الجغرافي أو یقصد بدائرة الاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة للاستئناف الحیز ال

  .1الإقلیمي الذي تمارس داخله المحكمة الواحدة نشاطها الذي یشمل عددا من المحاكم الإداریة

و هو اختصاص لا یطرح أي إشكال على المستوى القانوني إذ یعود للمنظم مهمة رسم المعالم 

ي جاء به المرسوم الإقلیمیة لكل محكمة إداریة للاستئناف عن طریق التنظیم و هو الأمر الذ

الذي  1في الملحق المتعلق بالاختصاص الإقلیمي بالفعل الملحق رقم  435-22التنفیذي رقم 

حدد اختصاص كل محكمة إداریة  435-22أشار إلیه المنظم في المرسوم التنفیذي رقم 

  :للاستئناف على النحو الآتي ذكره

ا الإقلیمي للمحاكم الإداریة لكل من المحكمة الإداریة للاستئناف للجزائر ویمتد اختصاصه-1

  .الجزائر، البلیدة البویرة تیزي وزو الجلفة، المدیة المسیلة بومرداس تیبازة و عین الدفلى

المحكمة الإداریة للاستئناف لوهران و یمتد اختصاصها الإقلیمي للمحاكم الإداریة لكل من -2

ر البیض تیسمسیلت عین تموشنت وهران، تلمسان تیارت سعیدة سیدي بلعباس مستغانم معسك

   .غلیزان و الشلف

المحكمة الإداریة للاستئناف لقسنطینة و یمتد اختصاصها الإقلیمي للمحاكم الإداریة لكل -3

من قسنطینة، أم البواقي باتنة بجایة، جیجل سطیف سكیكدة عنابة قالمة برج بوعریرج، الطارف 

  .سوق أهراس، میلة، تبسة و خنشلة

لإداریة للاستئناف بورقلة ویمتد اختصاصها الإقلیمي للمحاكم الإداریة لكل من المحكمة ا-4

  .ورقلة، غردایة، الأغواط الوادي بسكرة أولاد جلال، إلیزي توقرت جانت المغیر و المنیعة

المحكمة الإداریة للاستئناف لتمنراست و یمتد اختصاصها الإقلیمي للمحاكم الإداریة لكل -5

  .الح، و إن قزاممن تامنغست، إن ص

المحكمة الإداریة للاستئناف لبشار و یمتد اختصاصها الإقلیمي للمحاكم الإداریة لكل من -6

 .بشار أدرار، تندوف النعامة، تیمیمون، برج باجي مختار و بني عباس

و یلاحظ على هذا الاختصاص الإقلیمي تغطیته لدوائر اختصاص واسعة من التراب الوطني 

محاكم إداریة ) 10(یة للاستئناف للجزائر تمتد دائرة اختصاصها الإقلیمي لعشرة فالمحكمة الإدار 

   .تابعة لعشر ولایات

                                                           
  .315فاطمة الزهراء الفاسي ،المرجع السابق ،ص  1



 زائري        الفصل الثاني    تطبیقات التقاضي على درجتین في المادة الإداریة في التشریع الج 

 
50 

) 13(المحكمة الإداریة للاستئناف لوهران و تمتد دائرة اختصاصها الإقلیمي لثلاثة عشر -

  ولایة ) 13(محكمة إداریة تابعة لثلاثة عشر 

) 15(وتمتد دائرة اختصاصها الإقلیمي لخمسة عشر المحكمة الإداریة للاستئناف القسنطینة -

  .ولایة) 15(محكمة إداریة تابعة الخمسة عشر 

محكمة ) 11(المحكمة الإداریة للاستئناف لورقلة وتمتد دائرة اختصاصها الإقلیمي لأحد عشر -

  .1ولایة) 11(إداریة تابعة الأحد عشر 

محاكم ) 03(اصها الإقلیمي لثلاث المحكمة الإداریة للاستئناف لتامنغست و یمتد اختص-

  .ولایات) 03(إداریة تابعة لثلاث 

محاكم إداریة )) 07(المحكمة الإداریة للاستئناف لبشار و یمتد اختصاصها الإقلیمي لسبع - 

  .ولایات) 07(تابعة لسبع 

عند مقاربة عدد المحاكم الإداریة التي یغطیها الاختصاص الإقلیمي لكل محكمة إداریة  

ئناف ببعضها البعض یتبین عدم التساوي العددي للمحاكم الإداریة التي تتبع دائرة للاست

اختصاص كل محكمة إداریة للاستئناف، فالمحكمة الإداریة القسنطینة تتصدر المحاكم الإداریة 

   .محكمة إداریة) 15(من حیث تغطیتها لخمسة عشر ) 06(للاستئناف الست 

   .محكمة إداریة) 13(اف لوهران من حیث تغطیتها لثلاثة عشر تلیها المحكمة الإداریة للاستئن

  .محكمة إداریة) 11(المحكمة الإداریة للاستئناف بورقلة التي تغطي إقلیمیا أحد عشر 

  .محاكم إداریة) 10(المحكمة الإداریة للاستئناف للجزائر التي تغطي عشر 

  .محاكم إداریة) 07(المحكمة الإداریة للاستئناف لبشار التي تغطي إقلیمیا  

   .محاكم إداریة) 03(ثم المحكمة الإداریة للاستئناف لتا منغست التي تغطي إقلیمیا ثلاثة  

هذا ما یبین أن دائرة الاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة للاستئناف لكل من قسنطینة و 

دد السكان وعدد وهران و ورقلة هي الأكثر اتساعا على مستوى التراب الوطني بالنظر لكثافة ع

الولایات وكثافة النشاط الإداري فیها والتي شكلت دون شك معاییر تحدید دوائر الاختصاص 

  . 2الإقلیمي للمحاكم الإداریة للاستئناف

أما المحاكم الإداریة للاستئناف التابعة للجنوب الغربي و أقصى الجنوب فإن اختصاصها 

یة و هو مرشح للزیادة تدریجیا بمجرد تنصیب الإقلیمي یغطي عددا أقل من المحاكم الإدار 

                                                           
  .316-315الزهراء الفاسي ،المرجع السابق ،صفاطمة   1
  .316،صنفسه فاطمة الزهراء الفاسي ،المرجع  2
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و إجمالیا یغطي  35-22المحاكم الإداریة الجدیدة المذكورة في الملحق الثاني من المرسوم 

محكمة إداریة عبر كامل التراب  58الاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة للاستئناف السبت 

  1.لذكرالوطني مثلما هو مبین في المرسوم التنفیذي السالف ا

و جدیر بالإشارة أن المرسوم السالف الذكر رفع عدد المحاكم الإداریة إلى ثمان و خمسین 

محاكم إداریة لیتلازم عددها مع عدد الولایات الجدیدة في ) 10(أي بزیادة عشر  2محكمة) 58(

  . 3)2021 03-21آخر تنظیم إداري للبلاد الأمر 

محكمة الإداریة بـ برج باجي مختار، المحكمة الإداریة المحاكم الإداریة التي تم انشاؤها هي ال

بـ أولاد جلال، المحكمة الإداریة بـ بني عباس المحكمة الإداریة بـ إن صالح المحكمة الإداریة بـ 

إن قزام المحكمة الإداریة بـ توقرت المحكمة الإداریة بـ جانت المحكمة الإداریة بـ المغیر و 

  . عةالمحكمة الإداریة بـ المنی

ولقد أشار ذات المرسوم إلى أن تنصیب المحاكم الإداریة الجدیدة المنصوص علیها في هذا 

و إلى حین  4النص التنظیمي سیتم تدریجیا، عند توافر جمیع الشروط الضروریة لتنصیبها

تنصیبها فإنها تبقى تابعة إقلیمیا لدائرة اختصاص المحاكم الإداریة المنصبة قبل صدور هذا 

  5.مالمرسو 

   : والسؤال الجدیر بالطرح في هذا المجال هو كالتالي

لماذا جاء عدد المحاكم الإداریة للاستئناف محدودا ؟ أو لیس أفضل لو أحدث بمقر كل ولایة 

من ولایات القطر محكمة إداریة للاستئناف على غرار المجالس القضائیة في النظام القضائي 

  . العادي ؟

                                                           
،یحدد دوائر الاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة للاستئناف الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة  435-22مرسوم تنفیذي  1

  . 1،ص 2022، 48الدیمقراطیة الشعبیة ،العدد
  .المرسوم نفسه 2
  .نفس المرسوم 3

  .1مرسوم،صنفس ال  4
  نفس المرسوم  5
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حاكم الإداریة للاستئناف تجسیدا لمبدأ تقریب العدالة الإداریة من كنا من مؤیدي رفع عدد الم

المتقاضین، فإنه و إن من الصعوبة بمكان تحقیق ذلك بالنظر لعدة عوامل یمكن إجمالها فیما 

  :یلي

إن إنشاء محاكم إداریة للاستئناف بعدد أكبر تلبیة لحاجیات المتقاضین على مستوى القطر  -1

عدد كبیر من القضاة من ذوي الكفاءة العالیة والخبرة الطویلة برتبة الوطني یتطلب توافر 

مستشار للقضاة وبرتبة مستشار بمجلس الدولة على الأقل بالنسبة لرئیس المحكمة الإداریة 

المتعلق  10-22للاستئناف و محافظ الدولة مثلما أشار إلیه المشرع في القانون العضوي رقم 

المتضمن تعدیل قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  13-22رقم  والقانون 1بالتنظیم القضائي

  .وهو ما لیس متوافرا في الظروف الحالیة 20082لسنة 

إن إنشاء محاكم إداریة للاستئناف بأعداد أكثر یستوجب وجود غلاف مالي كبیر لتغطیة  -2

فرا أیضا في الظروف نفقات هیاكل قضائیة إداریة استئنافیة كثیرة ومتعددة و هو ما لیس متوا

  .الحالیة

و في هذا ینبغي الإشارة إلى أن ظاهرة قلة عدد المحاكم الإداریة للاستئناف لیست خاصة 

بالنظام القضائي الإداري الجزائري دون سواه بل هي ظاهرة منتشرة في العدید من الأنظمة 

یتجاوز عدد المحاكم القضائیة الإداریة المقارنة ففي فرنسا، وهي مهد القضاء الإداري، لم 

وانطلاقها في ) 1987- 1127(الخمس محاكم  1987الإداریة للاستئناف إیان إنشائها سنة 

و هي محكمة بوردو لیون نانسي نانت و باریس و التي توجد على رأس  1989العمل سنة 

  . 3دوائر اختصاص واسعة

  

  

                                                           
 41، یتعلق بالتنظیم القضائي الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد  10- 22القانون العضوي 1

  .1،ص 2022،
 الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجریدة الرسمیة للجمهوریة 13-22قانون   2

  .1،ص 2022، 84،العدد 
  .317فاطمة الزهراء الفاسي ،المرجع السابق ،ص  3
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  تشكیلة المحاكم الإداریة للاستئناف: الفرع الثاني

المتعلق بالتنظیم القضائي تتشكل المحكمة  10-22من القانون العضوي  30مادة وفقا لنص ال

   .الإداریة من قضاة الحكم وقضاة محافظة الدولة التي تتولى مهام النیابة العامة

على أن تنظم المحكمة الإداریة  10-22من القانون العضوي رقم  34وأشارت المادة 

طبیعة وحجم النشاط القضائي بموجب امر من  للاستئناف في شكل غرف یحدد عددها حسب

رئیس كل جهة قضائیة بعد استطلاع رأي محافظ الدولة، وعند الاقتضاء یمكن تقسیم غرف 

  .المحكمة الإداریة للاستئناف إلى أقسام

من القانون العضوي المتعلق بالتنظیم القضائي تشكیلة  30حددت المادة  :قضاة الحكم -اولا

  : يقضاة الحكم كما یل

  .رئیس برتبة مستشار بمجلس الدولة على الأقل -1

  .عند الاقتضاء) 2(نائب رئیس أو نائبین اثنین -2

  .رؤساء غرف-3

  .رؤساء أقسام، عند الاقتضاء-4

  .مستشارین-5

الدولة تتوفر المحكمة الإداریة للاستئناف على محافظ دولة برتبة  :قضاة محافظة -ثانیا

عند ) 2(قل، هذا بالإضافة إلى محافظ دولة مساعد أو اثنین مستشار بمجلس الدولة على الأ

  . 1الاقتضاء

  

  

                                                           
مزوزي فارس ،المحاكم الاداریة للاستئناف ودورها في ارساء دعائم القضاء الاداري في الجزائر ،جامعة الشاذلي بن جدید   1

  .449،ص 2023، 02،العدد  07،الطارف ،مجلة الفكر القانوني والسیاسي ،مج 
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على أن محافظ الدولة یتولى المهام المنوطة به بموجب قانون الإجراءات  36وأشارت المادة 

  .1المدنیة والإداریة والنصوص الخاصة

  اختصاصات المحكمة الإداریة الاستئنافیة: المطلب الثاني 

الإداریة للاستئناف مهمة النظر في الاستئنافات المتعلقة بالأحكام والأوامر  تتولى المحكمة

الصادرة عن المحاكم الإداریة ،كما تتولى أیضًا النظر في القضایا التي تخصها وفقًا للنصوص 

  .الخاصة

  الاختصاصات القضائیة: الفرع الأول

ضافة إلى تسویة النزاعات المتعلقة تعد محاكم الاستئناف الإداریة جهات استئنافیة أساسیة، بالإ

بالاختصاص ،كما تعتبر محكمة الاستئناف الإداریة العاصمة جهة استئنافیة وجهة اختصاص 

  .أولیة أیضًا

تختص المحكمة الإداریة للإستئناف للجزائر العاصمة بالفصل كدرجة  : محكمة ابتدائیة -أولا

ارات الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة أولى في دعاوى إلغاء وتفسیر وتقدیر مشروعیة القر 

المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة ، وهي الاختصاصات التي 

كانت منوطة بمجلس الدولة سابقا وقد أصبح ینظر فیها باعتباره جهة استئناف للقرارات الصادرة 

من القانون العضوي  10ر طبقا لأحكام المادة عن المحكمة الإداریة للإستئناف المدینة الجزائ

المؤرخ في  01-98المعدل والمتمم للقانون العضوي  2022جوان  09المؤرخ في  22-11

من قانون  902المتعلق بتنظیم مجلس الدولة وسیره واختصاصاته وكذا المادة  1998ماي  30

جویلیة  12المؤرخ في  13 - 22الإجراءات المدنیة والإداریة المعدل والمتمم بالقانون 

20222.  

                                                           
  . 449عزري الزین ،المرجع السابق ص  1
  7المرجع نفسه ،،ص  2
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المتعلق  10-22من القانون العضوي  29طبقا لأحكام المادة  : محاكم استئناف -ثانیا

مكرر من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المعدل والمتمم  900بالتنظیم القضائي ، والمادة 

یة للإستئناف جهة ، تعد المحكمة الإدار  2022جویلیة  12المؤرخ في  13 - 22بالقانون 

استئناف للأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإداریة ، كما تختص ایضا بالفصل في 

القضایا المخولة لها بموجب نصوص خاصة وعلى اعتبار ان المحاكم الإداریة هي صاحبة 

ي الولایة العامة في المنازعات الإداریة وتختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل للإستئناف ف

جمیع القضایا التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة الإداریة أو 

الهیئات العمومیة الوطنیة أو المنظمات المهنیة الوطنیة طرفا فیها فإن للإستئناف أمام المحكمة 

من ق إ م ا  2 مكرر 900المادة ( ناقل للنزاع وموقف التنفیذ الحكم : الإداریة للإستئناف أثر 

  ). المعدل والمتمم

من ق إ م ا المعدل والمتمم والتي أحالت إلى المادة  4مكرر  900كما أنه وطبقا للمادة  -

من ذات القانون یكون الاختصاص النوعي والاختصاص الإقلیمي للمحكمة الإداریة  807

ي أي مرحلة من للإستئناف من النظام العام وإثارة الدفع بشأنه من أحد الخصوص یكون ف

  . 1مراحل الدعوى كما للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها

وبهذا فان محاكم الاستئناف تتولى دراسة الأحكام التي یمكن الاستئناف علیها والصادرة من 

المحاكم الأولى، وتصدر قرارها بعد استماع أقوال الخصوم، وذلك وفقًا للإجراءات المنصوص 

ویتعلق الفصل في طلبات إعادة  لشرعیة ونظام الإجراءات الجزائیةعلیها في نظام المرافعات ا

  .النظر في الأحكام الصادرة منها

  

  

  

 

                                                           
  . 8-7،صالمرجع السابقعزري الزین ،  1
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  حل إشكالات التنازع: الفرع الثاني

قد تثور إشكالات ترتبط بالاختصاص بین المحاكم الإداریة فیما بینها أو فیما بینها وبین 

ریة للإستئناف بالفصل في تنازع المحكمة الإداریة للإستناف فتختص المحكمة الإدا

  :الاختصاص في الحالات التالیة

إذا كان تنازع الاختصاص بین محكمتین إداریتین تابعتین لدائرة اختصاص نفس المحكمة -1

  .1)إ.م.إ.من ق 01فقرة /  808المادة ( الإداریة للإستئناف یفصل رئیس هذه الأخیرة في ذلك 

بطلبات مستقلة في نفس الدعوى غیر أنها مرتبطة  في حالة إخطار المحكمة الإداریة-2

ببعضها ویعود بعض منها إلى اختصاص المحكمة والبعض الآخر یعود لاختصاص المحكمة 

الإداریة للإستئناف یحیل رئیس المحكمة الإداریة جمیع هذه الطلبات إلى المحكمة الإداریة 

  ).إ.م.إ. من ق 01فقرة /  809المادة (للإستئناف 

رفعت دعوى أمام المحكمة الإداریة بطلبات تدخل في اختصاصها وتكون في نفس إذا -3

الوقت مرتبطة بطلبات مقدمة في دعوى أخرى مرفوعة امام المحكمة الإداریة للإستئناف وتدخل 

في اختصاصها یحیل رئیس المحكمة الإداریة جمیع هذه الطلبات إلى المحكمة الإداریة 

  ).إ.م.إ. من ق 02رة فق/  809المادة (للإستئناف 

إذا رفعت دعویان أمام محكمتین إداریتین في آن واحد بطلبات مستقلة لكنها مرتبطة وتدخل -4

في الإختصاص الإقلیمي لكل منهما یرفع رئیسا المحكمتین تلك الطلبات إلى رئیس المحكمة 

س جهة قضائیة ،وهنا یخطر كل رئی) إ.م.إ. من ق 01فقرة /  811المادة (الإداریة للإستئناف 

 .إداریة الرئیس الآخر بأمر الإحالة 

وفي هذه الحالات یفصل رئیس المحكمة الإداریة للإستئناف بأمر في الإرتباط إن وجد ویحدد 

المحكمة أو المحاكم المختصة للفصل في الطلبات ویبلغ الأمر إلى الجهات القضائیة المعنیة 

ن هذا الأمر قابلا للطعن فیه أمام رئیس ویترتب علیه إرجاء الفصل في الخصومة ، ویكو 

مجلس الدولة الذي یفصل فیها بأوامر غیر قابلة للطعن یحدد بموجبه المحكمة أو المحاكم 

  .  2الإداریة للإستئناف المختصة في الطلبات بعد إرجاء الفصل فیها

                                                           
  .8عزري الزین ،المرجع السابق ،ص  1
  . 9-8،ص  نفسهالمرجع   2
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ة وفي حالة رفع دعوى أمام المحكمة الإداریة بطلبات ترى أنها من اختصاص المحكم-5

الإداریة للإستئناف یحول رئیس المحكمة الإداریة الملف في أقرب الآجال إلى المحكمة الإداریة 

للإستئناف والتي تفصل في مسألة الاختصاص ثم في الموضوع إذا رأت أن النزاع یدخل في 

اختصاصها ، أما إذا رأت أن كل الطلبات أو جزء منها هو من اختصاص المحكمة الإداریة 

 . 1ضیة علیها للفصل فیها ن هذه الأخیرة لا یجوز لها التصریح بعدم اختصاصهاتحیل الق

  في إجراءات التقاضي أمام المحكمة الإداریة للإستئناف: الفرع الثالث

لم یحدد المشرع إجراءات خاصة في كیفیة رفع الإستئناف أو  : شروط رفع الدعوى: أولا 

المعدل والمتمم بالإحالة إلى تطبیق . م.إ.ق من 6مكرر  900تسجیله واكتفى بموجب المادة 

من ذات القانون والمتعلقة بعریضة الإستئناف أمام  542إلى  539الأحكام الواردة بالمواد من 

بما في ذلك أجل الشهر لاستئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإداریة ، . المجلس القضائي 

من ذات  15ات المنصوص علیها بالمادة كما یجب أن تتضمن عریضة افتتاح الدعوى البیان

  .القانون

والمتعلق برفع  815غیر أن الجدید في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة هو تعدیل المادة  

الدعوى فیجوز رفعها ورقیا كما یجوز رفعها بالطریق الإلكتروني ، وهو ما یشكل إصلاحا 

ین شریطة توفیر وسائل مادیة وبشریة إیجابیا من شأنه تخفیف العبء والجهد على المتقاض

لذلك ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى قد تخلى المشرع على وجوبیة التمثیل بمحامي أمام 

المحاكم الإداریة وأبقاه أمام المحاكم الإداریة للإستئناف ، وهو في اعتقادنا مسألة خطیرة قد 

یث الإجراءات ومن حیث تؤثر على حقوق المتقاضین في منازعات ذات طبیعة خاصة من ح

  .الموضوع التي تتطلب معرفة متخصصة

ترفع الدعوى أمام المحكمة الإداریة للإستئناف طبقا لأحكام المادة  : آجال رفع الدعوى -ثانیا

 829المعدل والمتمم خلال ذات الأجال المنصوص علیها بالمادة .. م .إ.من ق 7مكرر  900

غ الشخصي بنسخة عن القرار الإداري الفردي أو من منه وهي أربعة أشهر من تاریخ التبلی

تاریخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظیمي ، وهنا أغفل المشرع حالة عدم التبلیغ 

الشخصي كان یتم التبلیغ لأحد الأقارب أو في عن طریق التعلیق مما قد یطرح إشكالا من 

  2.حیث احتساب الأجال
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لم الإداري المسبق ، فإن المشرع لم یجز إلا الطعن أمام الجهة وفي حالة لجوء المعنى إلى التظ

الإداریة مصدرة القرار أي اعتماد التظلم الولائي دون الرئاسي ، كما اعتمد ذات الآجال لتقدیمه 

أشهر ، وإذا سكنت الجهة المتظلم أمامها عن الرد خلال أجل شهرین من التظلم عد  04وهي 

ویبدأ حساب شهرین لتقدیم الطعن القضائي الذي یسري من تاریخ سكوتها قرارا ضمنیا بالرفض 

، وفي حالة رد الجهة الإداریة ) ا المعدل والمتمم .م.إ.من ق 830المادة ( انتهاء أجل الشهرین 

عن التظلم خلال الأجل الممنوح لها یكون للمعني أجل شهرین للطعن القضائي من تاریخ تبلیغ 

ولا یحتج . تظلم بكل الوسائل المكتوبة ویرفق بعریضة الطعن قرار الرفض، ویثبت إیداع ال

  .إلا إذا أشیر له في تبلیغ القرار المطعون فیه 829بأجل الطعن الوارد بالمادة 

وإذا كان المشرع قد نص فقط على الطعن ضد القرارات الإداریة الصریحة فإن الإشكال یثور 

دارة ، أین ذهب الفقه في تفسیر ذلك بین معتبرا فیما یتعلق بالقرارات الضمنیة وحالة سكوت الإ

   . ان ذلك رفضا ضمنیا وبین معتبرا إیاه موافقة ولكل منهما سنده في ذلك

كما أن المشرع قد نص على حالات انقطاع وتوقف حساب الآجال المذكورة أعلاه ، وبالرجوع 

والتوقف خلافا للنص  قطاعالانالمعدل والمتمم ممیزا بین . . م.إ.من ق 832إلى أحكام المادة 

 : فقط للانقطاعالقدیم الذي جعلها كلها حالات 

   : الانقطاعحالنا  -أ

على خلاف النص السابق الذي حدد نوع الجهة :  الطعن أمام جهة قضائیة غیر مختصة -

  .القضائیة وهي الإداریة دون العادیة لیكون النص المعدل أكثر شمولا وحمایة لحق المتقاضي

لوفا وفي هاتین الحالتین یعني أن حساب أجال الطعن قد بدأت  : لمساعدة القضائیةطلب ا -

في مواجهة المعني بالقرار الإداري لكن إذا رفع طعنه أمام جهة قضائیة غیر مختصة ، عادیة 

أو إداریة ، ینقطع حساب الآجال على أن یستأنف بعد فصل الجهة المطعون أمامها وسبب 

حكم في آجال فصل الجهة المطعون أمامها والتي ثبت عدم اختصاصها ، ذلك أن الطاعن لا یت

والسبب ذاته حینما یقدم طلب المساعدة القضائیة فهو لا یتحكم في آجال دراسة طلبه والرد 

   . 1علیه
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  حالتا التوقف - ب

والتوقف هنا أي انهاء حساب الأجل كله بسبب أن صفة  :وفاة المدعى أو تغیر أهلیته  -

تنتقل في الحالتین إلى ورثة المعني بالقرار الذین قد یجهلون تاریخ تبلیغ مورثهم بالقرار الطاعن 

  .فلا یمكن اعتماد أجل الطعن في مواجهتم

والقوة القاهرة هنا لیست بالمفهوم العام بل هي القوة القاهرة  :القوة القاهرة أو الحادث الفجائي -

أو ...) مثل وباء كورونا.. والفیضانات والأوبئة  كالزلازل( التي تحددها السلطات العمومیة 

الحادث غیر المتوقع الذي یحول دون إرادة المعني كحوادث الطرق وغیرها ، إذ في هاتین 

  .الحالتین تنقطع إرادة المعني بالقرار انقطاعا حقیقیا أو حكمیا

المعدل . م.إ. من ق  5مكرر  900طبقا للمادة  : تشكیلة المحكمة الإداریة الإستئنافیة: ثالثا

والمتمم ، تفصل المحكمة الإداریة الإستئنافیة بتشكیلة جماعیة ، ما لم ینص القانون على 

 .1خلاف ذلك ، وتتكون من ثلاث قضاة على الأقل من بینهم رئیس ومساعدان برتبة مستشار
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  :خلاصة الفصل

ستند إلیها الأنظمة القضائیة یعتبر مبدأ التقاضي على درجتین من المبادئ العامة التي ت     

اعتمدت الجزائر هذا المبدأ منذ استقلالها في ظل نظام الغرف الإداریة ،وقد  في الدول الحدیثة

وفي ، 1996وتطور النظام القضائي الإداري في الجزائر لیتكون من هیئتین بموجب دستور 

والذي  2020ري في نوفمبر ، تم تعزیز هذا المبدأ دستوریًا من خلال التعدیل الدستو 2020عام 

یتم تطبیق مبدأ التقاضي على درجتین في و ، أدى أیضًا إلى إنشاء محاكم إداریة للإستئناف

المواد الإداریة، وسیتم حمایة هذا المبدأ من أي انتهاك مستقبلي من قبل المحكمة الدستوریة من 

  .توریةخلال الآلیات المنصوص علیها، مثل آلیة الإخطار والدفع بعدم الدس
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التطرق بفي نهایة دراستنا، تناولنا مبدأ التقاضي على درجتین في المادة الإداریة ،حیث قمنا 

لمفهوم هذا المبدأ وأهمیته في تحقیق المحاكمة العادلة وإعادة طرح النزاع أمام القضاء 

ث یعود جذوره إلى العصور للفصل فیه ،كما قمنا بدراسة السیاق التاریخي لهذا المبدأ، حی

القدیمة وخاصة في الفترة الرومانیة ،و شهد هذا المبدأ تطورًا في فرنسا وتأثیره على التنظیم 

القضائي الإداري في الجزائر بسبب الاستعمار الفرنسي ،كما لاحظنا تطورًا ملحوظًا بعد 

 .الاستقلال

اریة داخل المجالس القضائیة قد تم تحویل المحاكم الإداریة السابقة إلى غرف إد     

وتكلیفها بفصل المنازعات الإداریة ،وتم إنشاء المحاكم الإداریة ومجلس الدولة في عام 

 ، وجعل المشرع الجزائري المجلس الأعلى قاضي استئناف في أحكام المحاكم الإداریة1996

  .ستثناءاتومع ذلك لا ینطبق هذا المبدأ بشكل كامل في المادة الإداریة، حیث یوجد ا

، بحیث تم تجسید 2020في عام  وتم تحدید اختصاص مجلس الدولة في بعض المنازعات 

مبدأ التقاضي على درجتین في الدستور وفي قوانین الإجراءات المدنیة والإداریة والتنظیم 

القضائي الجدید ،وتعتبر هذه التطورات هامة في مجال التقاضي على درجتین وبناءً على 

  :ا إلى النتائج التالیة ذلك، توصلن

  تعدد التعاریف الفقهیة لمبدأ التقاضي على درجتین، ولكن الاتفاق على أن هذا المبدأ

یتضمن عرض النزاع أمام أكثر من محكمة مع وجود آلیة لنقل النزاع إلى المحكمة 

 . الدرجة الثانیة المعروفة بالاستئناف

 طوراً هاماً في تأسیس مبادئ التقاضيتكریس هذا المبدأ في الدستور الجزائري یعكس ت .  

  تكمن أهمیة تكریس هذا المبدأ في الدستور في أنه یضع القاعدة الدستوریة فوق باقي

  . القوانین، ویجبر المشرع على احترام أحكام الدستور ومبدأ التقاضي على درجتین

 ستئناف یتجسد تكریس هذا المبدأ في الدستور من خلال إنشاء ستة محاكم إداریة للا

  . ، مما یقلل الضغط على مجلس الدولة07-22بموجب القانون 

  یتجه المؤسس الدستوري نحو تكریس الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین من خلال

  .هذا المبدأ

 تنصیب المحاكم الإداریة للإستئناف بصفة إستعجالیة لتقلیل الضغط على مجلس الدولة. 
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 مجلس الدولة ضد الأحكام الابتدائیة التي تصدرها المحاكم  تقدیم الطعن بالاستئناف أمام

الإداریة، وبالتالي فإنه لا یشمل القرارات النهائیة التي یصدرها مجلس الدولة، وهذا ینتهك 

  .مبدأ التقاضي على درجتین ومبدأ تحقیق العدالة للمواطنین

 لطعون المقدمة ضد تحویل اختصاص النظر في جمیع المنازعات الإداریة، بما في ذلك ا

قرارات السلطات المركزیة، إلى المحاكم الإداریة، وبذلك یتم تحقیق درجة أولى من 

  .التقاضي

 المحاكم الإداریة الاستئنافیة بین المحاكم الإداریة ومجلس الدولة وتخویلها إنشاء 

 اختصاص النظر في الاستئنافات المقدمة ضد القرارات الصادرة عن المحاكم الإداریة

 .وبذلك یتم تحقیق درجة ثانیة من التقاضي

  توسیع نطاق استشارات مجلس الدولة لتشمل الرقابة على اقتراحات القوانین بعد أن كانت

 .مقتصرة على مشاریع القوانین
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  والمراجع المصادرقائمة 

 القران الكریم   

  المعاجم : أولا

  . 1962،دار صادر ،بیروت ،لبنان ، 10العرب ،مج ابن منظور ،لسان -

ابن منظور، لسان العرب، تحقیق عبد االله على الكبیر وآخرون، دار المعارف، مصر، -

1999.  

  .م 1990/ه1410، دار صادر، بیروت، 9جمابن منظور، لسان العرب، -

  .م 1987/ه 1400، القاهرة، 1معجم اللغة العربیة، ط-

اللغة العربیة، أخرجه إبراهیم مصطفى وأحمد حسن الزیات الجزء  المعجم الوسیط، مجمع-

  .الأول، دار إیحاء للتراث العربي، بیروت، لبنان، د ت ن

منجد الطلاب، نظر فیه ووقف على ضبطه فؤاد افرام البستاني، دار المشرق، بیروت، -

  .1986لبنان، 

  

  النصوص القانونیة: ثانیا 

  :الدستور

ماي  30مؤرخ في  01/98من القانون رقم  02والمادة  2020لسنة التعدیل الدستوري  -1

صادر في  37، یتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، ج ر عدد 1998

  .، معدل ومتمم1998/06/01

الصادر  2020/11/01المصادق علیه في استفتاء  2020التعدیل الدستوري لسنة -2

 82ج ر عدد  12/30/ 2020لمؤرخ في ،، ا 20/442بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

  .30/12/2020،الصادر في 

  

  : القوانین

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجریدة الرسمیة   13-22قانون -1

   . 2022، 48للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،العدد 



 المراجعقائمة�المصادر�و 

 
66 

مؤرخ في  80/03قانون  2006فبرایر  14الصادر بتاریخ  80/03قانون -2

، صادر في 5398، المحدثة بموجبه محاكم استئناف إداریة، ج و عدد 2006/02/14

   . 2022/11/17، اطلع عله بتاریخ 2006/02/23

، یتعلق بالمنازعات في مجال الضمان 2008/02/23مؤرخ في  08-08قانون رقم -3

  . 2008/03/02، صادر في 11الاجتماعي، ج ر عدد 

،الجریدة  2022مایو سنة  14ن التقسیم القضائي مؤرخة في ،یتضم 07-22القانون -4

  .2022، 32الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،العدد 

، یتعلق بالتنظیم القضائي الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة  10-22القانون العضوي -5

  . 2022، 41الدیمقراطیة الشعبیة، العدد

، یتعلق بالتنظیم القضائي الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة  10-22القانون العضوي -6

  . 2022، 41الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 

  .يالمتعلق بالتنظیم القضائ 10/22القانون رقم -7

  

  :الأوامر

المتضمن القانون العضوي المتعلق  2021/03/10المؤرخ في  01/21الأمر رقم  -1

  .، معدل ومتمم2021/03/10صادر في  17بالانتخابات، ج ر عدد 

  

  :المراسیم

دیسمبر  30، الجزائر ، 82دد ،التعدیل الدستوري ،الع 442-20المرسوم الرئاسي -1

2020  

،التعدیل الدستوري ،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة  438-96المرسوم الرئاسي -2

  .1996،  67الدیمقراطیة الشعبیة العدد 

،یحدد دوائر الاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة للاستئناف  435-22مرسوم تنفیذي -3

  . 2022، 84الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،العدد 

  

  

  



 المراجعقائمة�المصادر�و 

 
67 

  :الطعون

  ، مجموعة أحكام النقض 1984/07/14قضائیة في  18لسنة  1176الطعن رقم -1

  .1ج

     ، مجموعة أحكام النقض 1984/03/01قضائیة في  53لسنة  5543الطعن رقم -2

  .1ج  

  

  المؤلفات: ثالثا

  الكتب  -1

  باللغة العربیة-أ

  .2006، عبد العزیز شیحا ،القضاء الإداري ،منشأة المعارف ،الإسكندریة براهیمإ-1

  .2009، 8أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، دار هومة، الجزائر، -2

  . 1990، 15رافعات المدنیة والتجاریة ،دار منشاة المعارف ،طحمد ابو الوفا ،المأ-3

ر النهضة العربیة، القاهرة أحمد فتحي سرور أصول قانون الإجراءات الجنائیة، دا-4

،1969.  

  . 1حمد ماهر زغلول أصول و قواعد المرافعات ، ط أ-5

ري والفرنسي أحمد هندي ،مبدأ التقاضي على درجتین ،حدوده وتطبیقه في القانون المص-6

  .1991،دار النهضة العربیة ،) دراسة مقارنة (

  حمد هندي، قانون المرافعات المدنیة والتجاریة النظام القضائي والاختصاص والدعوى أ-7

  . 1995دار الجامعة الجدیدة للنشر، 

آدم نوح علي معابدة، الاستئناف في نظام القضاء الشرعي الأردني، مجلة الحقوق، -8

  .2011، 3ویت، العدد جامعة الك

الطیب قبایلي ،شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة النظام القضائي الجزائري ،دار -9

  .2023بلقیس ، الجزائر ،

  أمین مصطفى محمد، قانون الإجراءات الجنائیة، دار المطبوعات الجامعیة الإسكندریة-

2012.  

) دراسة مقارنة(یات بین الواقع والقانون بن احمد محمد ،التقاضي على درجتین في الجنا-10

  .2017،دار الجامعة الجدیدة ،الإسكندریة ،
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  .2006جمعیة العدالة ،الأمن القضائي في جودة الأحكام، دار القلم، المغرب، -11

  .2013جمیلة السیوري ، الأمن القضائي وجودة الأحكام، دار القلم، الرباط، المغرب، -12

التقاضي وإجراءاتها أمام المحكمة الجنائیة الدولیة ،دار وائل جهاد القضاة ،درجات -13

  .2010للنشر والتوزیع ،الطبعة الأولى ،

ترجمة منصور القاضي ،المؤسسة .بیار لقولقیه ،القانون الاداري و جورج قودیل -14

  .2008 ، ، بیروت 1،ط 2جمالجامعیة للدارسات و النشر و التوزیع ،

  .1984، د دن،  -تأصیلاً وتحلیلاً  -الجنائیة  رمسیس بهنام، الإجراءات-15

سلیمان عبد المنعم أصول الإجراءات الجنائیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة -16

،2006.  

   .1986سمیر تناغو، النظریة العامة للقانون، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، -17

ف في المادة الإداریة وإشكالاتها، عادل بوراس وجمال بوشنافة، مركزیة جهة الاستئنا-18

  .2019، 33،العدد  1حولیات جامعة الجزائر

عامر زغیر محسین ،الموازنة بین فكرة الأمن القانوني ومبدأ رجعیة اثر الحكم بعدم -19

  2010 ، المغرب، 18دستوریته، العدد 

 عبد الناصر موسى أبو البصل، شرح قانون أصول المحاكمات الشرعیة والنظام-20

  .1999القضائي الشرعي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 

عدنان الأسود، التقاضي على درجتین في المادة الجنائیة في النظام القضائي التونسي -21

  .2010مركز البحوث القانونیة والقضائیة، الجزائر، 

 ،1جالتوزیع ،علي خطار شطناوي ،موسوعة القضاء الإداري ،دار الثقافة للنشر و -22

2008  

عمر نبیل إسماعیل ،الطعن بالاستئناف وإجراءاته في المواد المدنیة والتجاریة ،منشاة -23

  .1980المعارف ،الإسكندریة  ،

  عوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائیة، منشأة المعارف-24

  .الإسكندریة ،د ت ن

حقوقیة، الدار العربیة للنشر، عمان، الأردن فارس الخوري أصول المحاكمات ال-25

،1987.  

  .2001دار النهضة العربیة، طبعة ،الوسیط في قانون القضاء المدني ،فتحي والي -26
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، دفاتر  19محمد الخضراوي ،الأمن القضائي من خلال المجلس الأعلى، العدد -27

  .2011محكمة النقض، المغرب، 

لمنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة الوسیط في ا،محمد الصغیر بعلي -28

2009.  

 محمد الصغیر بعلي، الوجیز في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة-29

،2005 .  

محمد رفعت عبد الوهاب ،المحاكم الإداریة الاستئنافیة في فرنسا ،دار الجامعة الجدیدة -30

، ،2012 .  

  .2009أبو عامر الإجراءات الجنائیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، محمد زكي -31

 العربیة ف في المواد المدنیة ،دار النهضةمحمد نور شحاتة ،نطاق النزاع في الاستئنا-32

1988 .  

محمد یوسف علام مبدأ التقاضي على درجتین بین القوانین الوضعیة والشریعة -33

  .2012صدارات القانونیة، القاهرة، الإسلامیة، المركز القومي للإ

د م ج . ، نظریة الاختصاص3مسعود شیهوب المبادئ العامة للمنازعات الإداري، ج -34

  .2005 ،الجزائر، 3ط 

دیوان  ، نظریة الاختصاص2جمسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، -35

  .2009 المطبوعات الجامعیة، الجزائر،

  

  :المقالات

عودة نبیل ،التقاضي على درجتین أمام محكمة الجنایات في التشریع الجزائري ،مجلة  بن-1

  . 2017، 4حقوق الإنسان والحریات العامة ،جامعة الدكتور مولاي الطاهر سعیدة ،العدد 

بوراس عادل و بوشنافة جمال ، إشكالات التقاضي على درجتین في المادة الإداریة بین -2

هات المشرع الجزائري ،مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة متطلبات المبدأ وتوج

  .2018، 01،مج  09والسیاسیة ،العدد 

والضمانات، مجلة المحاكم  اتالإكراهجلال الطاهر ،سبل ضمان الأمن القضائي -3

  .2008 ، أوت 115عدد   المغربیة
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دیة المجلة الجزائریة راضیة غناي المنازعات الإداریة الخاضعة لاختصاص المحاكم العا-4

  .للقانون والعدالة مركز البحوث القانونیة والقضائیة، الجزائر

شیخ نسیمة ،آلیات تكریس الأمن القضائي في الجزائر ،مجلة الدراسات والبحوث القانونیة -5

  .2022 2،العدد  7،كلیة الحقوق جامعة عین تموشنت ،مج

على درجتین في المادة الإداریة ،مجلة  عبد العزیز سي العربي ، مكانة مبدأ التقاضي-6

  . 2023 ،1،جامعة مولود معمري تیزي وزو ،العدد  5المحلل القانوني ،مج 

  عبد المجید غمیجة مبدأ الأمن القانوني وضرورة الأمن القضائي، مجلة الملحق القضائي-7

  .42المغرب، العدد 

 -علاقة تكامل–الأمن القضائي عبد المجید لخذاري و فطیمة بن جدو ،الامن القانوني و -8

  .2018، 02،العدد  04مج ،مجلة الشهاب ،معد العلوم الإسلامیة ، جامعة الوادي 

،مجلة -الأسس والآثار –فاطمة الزهراء الفاسي ،المحاكم الإداریة للاستئناف في الجزائر -9

 مج ختار عنابة الدراسات القانونیة المقارنة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة باجي م

  . 2023، 01،العدد  09

 والإداریةالمدنیة  الإجراءاتلبیض لیلى ،التعسف في استعمال حق التقاضي في قانون -10

والاجتماعیة ،جامعة زیا  الإنسانیةالمجلة العربیة في العلوم  وأبحاثالجزائري ،مجلة دراسات 

  . 2019، 2،العدد  11عاشور الجلفة ،مج 

إصلاح القضاء دعامة لتحقیق الأمن القانوني وضمانة لحق النقد، مجلة محمد زلایجي، -11

، المنعقد 28، عدد خاص بالمؤتمر الوطني 17-16المناظرة، مجلة نصف سنویة، عدد 

  .2014، بالسعیدیة، وجدة، المغرب

في  الإداريدعائم القضاء  إرساءللاستئناف ودورها في  الإداریةمزوزي فارس ،المحاكم -12

،العدد  07ر ،جامعة الشاذلي بن جدید ،الطارف ،مجلة الفكر القانوني والسیاسي ،مج الجزائ

02 ،2023 .  

  

  :الرسائل والمذكرات الجامعیة

بلحمزى فهیمة، للأمن القانوني للحقوق والحریات الدستوریة ،دكتوراه في القانون العام -1

  2018مستغانم ،الجزائر ،  ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة عبد الحمید بن بادیس
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المغرب، مصر،  ب السیاسیة دراسة مقارنة الجزائرسمیر أحفایظیة منازعات الأحزا-2

أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القضاء الدستوري والمنازعات الدستوریة، كلیة الحقوق 

  .2021والعلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغین سطیف، 

اء الإداري في الجزائر، رسالة لنیل درجة دكتوراه دولة في عمر بوجادي اختصاص القض-3

  .2011 ،القانون كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو

  

  :المؤتمرات

 الأردني، المؤتمر الثاني لرؤساء راتب الوزني ،الأمن القانوني في الاجتهاد القضائي-1

  .2011سبتمبر  18-17 19ر محكمة النقض، العدد المحاكم العلیا في الدول العربیة دفات

الزین عزري ،المحاكم الإداریة للاستئناف في النظام القضائي الجزائري  ،محاضرة مقدمة -2

  . 10/12/2022في الیوم التكویني لمحامي منظمة المحامین ناحیة بسكرة یوم 

  

  :المواقع الالكترونیة

                               :الحدیثة في تحقیق الأمن القانونيكریمة كریم  ،تأثیر استعمال التقنیات - 1

www.univ.ourgala.dz    

-2 Durieux (F):- le double degré de juridiction applique à la peine, 

théorie et pratique d'une voie de recours à partir de l'étude de six 

mois d'arrêts de la cour d'appel de Lyon, thèse, université jean 

Monnet de saint Etienne, faculté de droit et sciences économique, 

1991. 

http://books.google.fr/books?id=z8E0AQAAMAAJ&pg=PA535.  

 https://www.cspj.ma/uploads/files/maktaba/13    
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 :المراجع الاجنبیة - ب

-1 Jean Vincent /Serge Guinchard, Procédure civile, DALLOZ, 2003 

-2 Jourdan et d’autres, Recueil général des anciennes lois 

françaises, VERDIERE LIBRAIRE, 1827.  

-3 Martine Lombard, Gilles Dumont, Droit administratif, Dalloz, 

9eédition, 2011,p 413 

-4 Pascale GONOD et d’autres, Traité de droit administratif, Dalloz, 

Tom2 ,2011.  
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  :الملخص

للدول الحدیثة، نظرًا  إن مبدأ التقاضي على درجتین هو واحد من أهم المبادئ في الأنظمة القضائیة    

للمتقاضین لعرض نزاعاتهم أمام هیئة أخرى، استنادًا إلى  لأهمیته ودوره في تحقیق العدالة ومنح الفرصة

التقاضي  الخطأ التي قد یقع فیها القاضي في الدرجة الأولى، كما یمنح تكریس مبدأ فكرة وجود إمكانیة

القاعدة الدستوریة، بسبب مزایاها  على درجتین في الدستور هذا المبدأ مكانة مرموقة یستمدها من سمو

الأخرى في الدولة ،وقد عمل المؤسس الدستوري الجزائري على  ق على جمیع القوانینالتي تجعلها تتفو 

وسیتم  ،وهو أساس إنشاء محاكم إداریة للاستئناف ، 2020في تعدیل الدستور لعام  تكریس هذا المبدأ

خلال الآلیات المنصوص  حمایة هذا المبدأ من أي انتهاك مستقبلي من قبل المحكمة الدستوریة من

  . ها، مثل آلیة الإخطار والدفع بعدم الدستوریةعلی

Summary :  

    The principle of two-level litigation is one of the most important principles in 

the judicial systems of modern countries, due to its importance and role in 

achieving justice and giving litigants the opportunity to present their disputes 

before another body, based on the idea that there is the possibility of error in 

which the judge may fall into in the first instance. It also grants the 

consecration of the principle Two-level litigation in the constitution. This 

principle has a prominent position that it derives from the supremacy of the 

constitutional rule, because of its advantages that make it superior to all other 

laws in the state. The Algerian constitutional founder worked to enshrine this 

principle in amending the constitution for the year 2020, and it is the basis for 

the establishment of administrative courts of appeal, and it will be Protecting 

this principle from any future violation by the Constitutional Court through 

stipulated mechanisms, such as the notification and defense mechanism of 

unconstitutionality. 

    


